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  الفصل الأول

  القانوني لعقود التراخیص النفطیة تكییفال
لقد مرت عقود التنقیب عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ بأشكال قانونیة مختلفة، فقد اتخذت في البدایة      

شكل عقود الامتیاز والتي بقیت ھي النمط السائد لتنظیم العلاقات بین الدول المنتجة للنفط والشركات 

التنقیب عن النفط واستغلالھ فترة طویلة من الزمن وذلك في النصف الأجنبیة العاملة في مجال البحث و

الأول من القرن العشرین، وخلال ھذه الفترة لم تكن الدول المنتجة للنفط قادرة على التصرف في إنتاجھا، 

وبعد تحسن وضع الدول وازدیاد الوعي السیاسي والاقتصادي، تلا ذلك عدة تطورات متلاحقة واتخاذ 

 یتمدیة جدیدة یمكن إیجازھا في عقود المشاركة، وعقود المقاولة، وعقود تقاسم الإنتاج لذا سأشكال تعاق

الامتیاز التراخیص النفطیة بما فیھا عقود تناول المبحث الأول عقود یتقسیم الفصل الأول إلى مبحثین 

نبیة وذلك من خلال بصفتھا الشكل الأقدم والسائد في العلاقة بین الدول المنتجة للنفط والشركات الأج

ستعرض بإیجاز أھم نالتعرف على ماھیتھا وخصائصھا والظروف التي صاحبت نشأتھا وتطورھا، ثم 

الأنماط والأشكال التعاقدیة الجدیدة التي سادت العلاقة القانونیة بین أطراف العقود النفطیة، وھما الدول 

والتنقیب عن النفط وإنتاجھ أما المبحث الثاني المنتجة للنفط والشركات الأجنبیة العاملة في مجال البحث 

  القانوني لھذه العقود. الجدل الفقھي حول تحدید التكییففسیكون لدراسة 

o b e i k a n d l . c o m



 )٨(

  المبحث الأول

  النفطیة  تراخیصعقود ال
لا بد من بیان المقصود بعقود التراخیص النفطیة بما فیھا عقد الامتیاز النفطي، وذلك من خلال        

ھیة عقد الامتیاز ببیان أھم التعریفات التي وردت بشأنھ وبیان خصائصھ، ومن ثم نتطرق التعرف على ما

إلى التطور التاریخي لعقود الامتیاز النفطیة، بصفتھا الشكل الأقدم والسائد في العلاقة بین الدول المنتجة 

الجدیدة التي سادت العلاقة  للنفط والشركات الأجنبیة، وكذلك نتناول بإیجاز أھم الأنماط والأشكال التعاقدیة

بین الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبیة العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ، ویكون 

ذلك في أربعة مطالب یتضمن المطلب الأول ماھیة عقد الامتیاز وخصائصھ، وفي المطلب الثاني التطور 

ت نشأتھا وتطورھا، ومن ثم نستعرض بإیجاز أھم الأنماط التاریخي لعقود الامتیاز والظروف التي صاحب

والأشكال التعاقدیة الجدیدة في المطلب الثالث، أما المطلب الرابع فسیتم تخصیصھ لمعرفة أطراف العقود 

      النفطیة.

  المطلب الأول

  ماھیة عقد الامتیاز  
غالبیة الدول المنتجة للنفط، وذلك من أجل  یعد عقد الامتیاز من أھم الوسائل القانونیة التي تلجأ إلیھا    

استغلال ثرواتھا الطبیعیة، حیث أضحى ھذا العقد نظاما قانونیا لا غنى عنھ لأیة دولة تھدف إلى تحقیق 

بد من معرفة ماھیتھ من خلال معرفة  التنمیة والإزھار الاقتصادي، ولمعرفة النظام القانوني لھذا العقد لا

صدد وضع تعریف خاص لعقد الامتیاز وذلك في الفرع الأول، ومن ثم بیان التعریفات التي قیلت ب

     خصائص عقد الامتیاز في الفرع الثاني.

  الفرع الأول

  تعریف عقد الامتیاز 
تختلف الامتیازات التجاریة فیما بینھا بشكل عام وذلك باختلاف سماتھا ودرجاتھا ولا تتفق الآراء     

ھذه الامتیازات، وإن ما یزید الأمر تعقیداً ھو أن ھناك الكثیر من حول وضع تعریف خاص ومحدد ل

استخدام ھذا الاصطلاح دون التفرقة بینھ وبین غیره من  ظمة تشبھ عقد الامتیاز، فضلا عنالأنشطة والأن

  أسالیب التعاقد وسنعرض لأھم التعاریف التي قیلت في الامتیاز.

مصطلح امتیاز یعني المنح أو الانتفاع أو التملیك أو الھبة أو  نإما یتعلق بالامتیاز بصورة عامة فففی   

الاحتكار أو الحق الخاص بشركة وطنیة أو أجنبیة من قبل الدولة ضمن حدود أراضیھا لأجل مسمى وذلك 

    .)١(ضمن منطقة محددة على إقلیم الدولة 

                                                             
 . ١٠٧ص، المصدر السابق ،د. غسان رباح، الوجیز في العقد التجاري الدولي (١) 
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ھو إلا عقد بین الدولة وشخص  الامتیاز ماأن اعتبار إلا أن الفقیھ ( اندریھ دي لوبادیر) ذھب إلى 

طبیعي أو معنوي تمنح الدولة بموجبھ إلى صاحب الامتیاز على سبیل الحصر حق ممارسة نشاط مشروع 

ما ضمن منطقة معینة ولمدة زمنیة معینة، مع حصر ھذا النشاط بحیث لا یمكن منح شخص آخر نشاط 

  .)١(مماثل أو منافس ضمن المنطقة ذاتھا وخلال الفترة ذاتھا 

من خلالھ المعنى الخاص  یوضحأما بخصوص عقد الامتیاز النفطي فیتعین وضع تعریف خاص    

بعقد الامتیاز النفطي شأنھ في ذلك شأن العقود الأخرى التي تبرم بین طرفین وتنظم حقوق والتزامات كلاً 

مشروع أجنبي حقا منھما حیث یعرف عقد الامتیاز النفطي بأنھ " التصرف الذي بواسطتھ تمنح الدولة ل

خلال فترة زمنیة خالصا وقاصرا علیھ في البحث على إقلیمھا عن النفط واستخدامھ واستغلالھ وذلك 

    .)٢(محددة "

وھناك تعریف آخر یوضح المعنى الخاص بعقد الامتیاز النفطي وھو "عقد یبرم بین الدولة المنتجة    

استثمار النفط لحسابھا الخاص مع حق التملك للنفط للنفط وشركة أجنبیة تعطي بموجبھ ھذه الأخیرة حق 

  .)٣(الذي تكتشفھ، مقابل بعض الأموال التي یجب علیھا دفعھا للدولة"

من خلال ھذه التعاریف یتبین أن عقد الامتیاز یتم إبرامھ بین الدول ألمنتجھ للنفط وبین شركة أجنبیة 

م بتحدید الحقوق والالتزامات لكلا الطرفین، تعمل في مجال البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ، ویقو

وبالإطلاع على جمیع عقود الامتیاز التي أبرمت بین الدول المنتجة للنفط مع الشركات العاملة في ھذا 

المجال، خصوصا تلك التي أبرمت قبل الحرب العالمیة الثانیة إجمالا نجد بأنھا كانت تتضمن بعض 

  .)٤(مجحفة  االشروط التي كانت توصف بأنھا شروط

مما تقدم یمكن تعریف عقد الامتیاز النفطي بأنھ "عقد تقوم بمقتضاه الدولة بترخیص إحدى الشركات    

الوطنیة أو الأجنبیة الحق في البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ في حدود إقلیمھا مقابل حصول الدولة 

  .دة"تدفعھا الشركة خلال فترة زمنیة محد، )٥(على (فرائض مالیة )

                                                             
 . ١١، ص١، ط٢٠١١بغداد، سنة  –د. درع حماد عبد، عقد الامتیاز دراسة في القانون الخاص، مكتبة السنھوري  (١)
د. حفیظ   ة الس   ید الح   داد، العق   ود المبرم   ة ب   ین ال   دول والأش   خاص الأجنبی   ة تحدی   د ماھیتھ   ا والنظ   ام الح   اكم لھ   ا، دار     (٢)

  .١٧٥، ص ٢٠٠٧الإسكندریة، سنة  –المطبوعات الجامعیة 
 . ٨٢كاوان إسماعیل إبراھیم، المصدر السابق، صد.  (٣) 
 . ٣٤. محمد یوسف علوان، المصدر السابق، صد  (٤)
  تشمل الفرائض المالیة في العقود النفطیة ما یأتي :  (٥)
ل ى الدول ة المتعاق دة    إوھو عبارة عن مدفوعات نقدیة أو عینیة تلت زم الش ركة ص احبة الامتی از بإدائھ ا      الإتاوة أو الریع:  -١

ت اوة أو الری ع عل ى أس اس     عن كل وحدة إنتاج نفطي تحصل علیھا من المنطقة التي یشملھا عق د الامتی از. وی تم تحدی د ھ ذه الإ     
  مبلغ معین عن كل وحدة من الإنتاج أو على أساس نسبة مئویة معینة من كمیة الإنتاج.

الش ركة   اس تعمال وھو عبارة عن مبلغ من المال یتم دفعھ سنویاً من قبل الش ركة ص احبة الامتی از نظی ر     الرسم والإیجار:  -٢
  .الإیجار منذ تاریخ نفاذ العقد وینتھي بتاریخ بدء الإنتاج لسطح الأرض التي یغطیھا عقد الامتیاز. ویبدأ دفع

وھي عبارة عن مبلغ من المال تحصل علیھ الدولة من الشركة المتعاقدة بمجرد إبرام العق د، وذل ك بغ ض    مكافأة التوقیع:  -٣
ملی ات البح  ث  یض ا ع ن النت  ائج الت ي ق د تس  فر عنھ ا ع     أالنظ ر ع ن قی ام الش  ركة بعملی ات البح ث م  ن عدم ھ، وبص رف النظ  ر        

 عم ر بك ر باخش ب، النظ ام الق انوني لاتفاقی ات البت رول ف ي دول         د.أحم د عب د الحمی د عش وش و      د. راجع في ذل ك . والتنقیب
و د. خل  ود خال  د الص  ادق، عق  د   .١٩١، ص١٩٩٠، س  نة الإس  كندریة –مجل  س التع  اون الخلیج  ي،  مؤسس  ة ش  باب الجامع  ة   

  وما بعدھا.  ١٩٠، ص٢٠١٢معي الحدیث، سنة الامتیاز النفطي وتطبیقاتھ، المكتب الجا
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  الفرع الثاني

  خصائص عقد الامتیاز 
عند الإطلاع على العدید من عقود الامتیاز النفطیة التي تم إبرامھا في النصف الأول من القرن 

وبعد أن عرفنا أن عقد الامتیاز النفطي ھو ذلك التصرف  –الماضي خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط 

الحق المطلق في البحث والتنقیب عن الموارد النفطیة الكامنة الذي تمنح الدولة بمقتضاه الشركة الأجنبیة 

في إقلیمھا أو في جزء منھا، والحق في استغلال ھذه الموارد والتصرف فیھا، وذلك خلال فترة زمنیة 

    .)١(الدولة على فرائض مالیة معینة معینة مقابل حصول ھذه

فقد وضعت أول ما وضعت خلال الثورة  یةطالنفالتراخیص یعد عقد الامتیاز الشكل الأقدم لعقود    

ظھر ھذا النوع من العقود منذ مطلع القرن الماضي والنفطیة في الولایات المتحدة في القرن التاسع عشر 

في أھم البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق  –وانتشر بصفة خاصة في العشرینیات والثلاثینیات 

، ولقد ظل عقد الامتیاز الشكل القانوني السائد في تنظیم العلاقة بین الأوسط مثل العراق وإیران والسعودیة

الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبیة العاملة في ھذا المجال طوال النصف الأول من القرن العشرین 

ولكن لما كانت ھذه العقود قد أبرمت في ظل ظروف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مكنت  تقریباً،

جنبیة من الاستفادة القصوى من ھذه العقود، فإنھا مع تغیر ھذه الظروف لم تعد ھذه العقود الشركات الأ

بالحالة التي كانت علیھا وقت إبرامھا صالحة لتنظیم العلاقة بین كل من الدول المنتجة للنفط والشركات 

لعقود لكي تتماشى مع ولذا كان من الطبیعي أن یتم إدخال تعدیلات على ھذه ا ،الأجنبیة المتعاقدة معھا

  .)٢(الظروف الجدیدة، وبما یحقق مصالح كل من الطرفین 

على الرغم من أن ھذه العقود قد تتباین فیما بینھا من حیث ما تشتمل علیھ من أحكام وشروط سواء      

 أن ھناك خصائص عامة وسمات مشتركة بین ھذه إلاأكانت شروطا قانونیة أو مالیة أم فنیة أم تجاریة، 

  العقود جمیعاً یمكن إیجازھا فیما یلي: 

  أولاً: الحق المطلق للشركات الأجنبیة.
لشركات الأجنبیة الحق المطلق في البحث والتنقیب عن النفط لالأولى  نفطیةالمتیاز الاعقود  خولت     

ام، بید مناطق الامتیاز، وكذلك الحق في نقل النفط المستخرج وتكریره وتصدیره كمادة خ من واستخراجھ

عن غیرھا من الأشكال عقود الامتیاز ما یمیزأھم أن أھم حق منحتھ ھذه العقود للشركات الأجنبیة، و

   .)٣(التعاقدیة اللاحقة، ھو حق ملكیة النفط المنتج والتصرف فیھ

                                                             
 .٤٥زید، المصدر السابق، ص  أبود. سراج حسین  (١)  
د. ھ  اني كام  ل المن  ایلي، اتف  اق التحك  یم، وعق  ود الاس  تثمار البترولی  ة دراس  ة عل  ى ال  دول العربی  ة مقارن  ة بالتش  ریعات         (٢)  

  . ٧٧ص، ٢٠١١ة ، سن١الإسكندریة، ط -الوضعیة في العالم، دار الفكر الجامعي
وللمزی  د م  ن   ٥٨د. عب  د ال  رحیم محم  د س  عید، النظ  ام الق  انوني لعق  ود البت  رول، رس  الة دكت  وراه، جامع  ة الق  اھرة، ص         (٣)

د. أحم د عب د الحمی د عش وش، النظ ام       انظ ر: التفاصیل حول حق الشركات الأجنبیة في البحث ع ن ال نفط واكتش افھ وإنتاج ھ،     
 .وما بعدھا ٣١ة في البلاد العربیة، المصدر السابق، ص القانوني للاتفاقیات البترولی
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بین شاه إیران والملیونیر  ١٩٠١ومن الأمثلة الشھیرة على ذلك عقد امتیاز النفط الذي أبرم سنة     

قد منح وریطاني (ولیم دارسي) والذي یعد أول عقد امتیاز نفطي تم إبرامھ في منطقة الشرق الأوسط، الب

ھذا العقد، طبقاً للمادة الأولى منھ، للطرف الأجنبي المذكور، الحق المطلق في "البحث عن النفط ومشتقاتھ 

ه العقود منھا عقود الامتیاز الثلاثة ". أیضا ھناك أمثلة لھذویقھ ونقلھ وبیعھ لمدة ستون عاماواستغلالھ وتس

، ١٩٣٢وشركة نفط الموصل عام  ١٩٢٥التي أبرمتھا حكومة العراق مع شركة النفط التركیة عام 

 أویل وعقد الامتیاز المبرم بین حكومة السعودیة وشركة استاندرد ١٩٣٨وشركة نفط البصرة عام 

  .)١(١٩٣٣كالیفورنیا عام 

شركة صاحبة الامتیاز في تملك النفط المنتج والتصرف فیھ لم یكن حقا أن حق الإلى تجدر الإشارة و

حقیقیة على ممارسة الشركة لھذا  شروطا تعاقدیة تعد بمثابة قیودامطلقاً، فقد تضمنت غالبیة ھذه العقود 

الحق ومن قبیل ذلك الشروط التعاقدیة التي تنص على حق الحكومة في أن تأخذ مجاناً كمیات معینة من 

 أویل) من عقد الامتیاز المبرم بین حكومة السعودیة وشركة استاندرد ١٩فط المنتج حیث تنص المادة (الن

) من عقد الامتیاز المبرم بین حكومة العراق وشركة نفط البصرة عام ١٢، والمادة (١٩٣٣كالیفورنیا عام 

٢(١٩٣٨(.    

في نسبة معینة المتمثلة للدولة المنتجة  لشروط التعاقدیة التي تنص على دفع إتاوةلبالنسبة الحال كذلك 

) من عقد استغلال منطقة رأس غارب بین الحكومة ٤في البند (ذلك ونجد من النفط المنتج ومشتقاتھ، 

) في عقد استغلال ٤والبند ( ١٩٣٨ سنةالمصریة والشركة الإنجلیزیة المصریة لآبار الزیوت المبرم 

وتلك  ١٩٥٤ن الحكومة المصریة وشركة كونورادا الأمریكیة بی ١٩٤٨منطقة سدر للنفط المبرم في عام 

التي تنص على حق الدولة المتعاقدة في شراء نسبة معینة من النفط المنتج لأجل الإستھلاك المحلي لھا، 

عدم بیع أي منتجات أو  ھذا إلى جانب الشروط التعاقدیة التي توجب على الشركة صاحبة الامتیاز

  .)٣(ر صدیقة أو لرعایاھان منطقة الامتیاز لأیة سلطة أجنبیة معادیة أو غیمستخرجات تحصل علیھا م

                                                             
: د. محمد لبیب شقیر، د. صاحب ذھ ب، اتفاقی ات وعق ود البت رول ف ي ال بلاد العربی ة، الج زء         راجع في ھذهِ العقود جمیعاً (١)

دھا، وم  ا بع    ٢٧٢وم  ا بع  دھا، ص  ٢٢٣وم  ا بع  دھا، ص   ٩٠وم  ا بع  دھا، ص  ١٩، ص ١٩٦٩الأول، المطبع  ة العالمی  ة، 
 وما بعدھا. ٣٠٦ص
د.  و .٧٧ص– ٧٥ص، الس  ابق المص  درالنظ  ام الق  انوني لاتفاق  ات البت  رول ف  ي ال  دول العربی  ة،   ، أحم  د عب  د الحمی  د عش  وش  .د(٢)  

  .٤٦زید، المصدر السابق، ص  أبوسراج حسین 
  .٤١٢المصدر السابق، ص ،د. محمد لبیب شقیر، د. صاحب ذھب(٣) 

o b e i k a n d l . c o m



 )١٢(

  ثانیاً: المدد الزمنیة الطویلة
تتجاوز بكثیر لفترات طویلة المدة عقود ھذه الم برتكانت و ،إن تنفیذ عقود الامتیاز یستلزم وقتا طویلا

ى خمسة وسبعین عاماً، فعلى سبیل المثال، ما بین ستین عاماً إل تھامد حتراوتإلى حد یفوق المعقول، وقد و

تم و ،ھبرامإ تاریخ من عاماً ستین مدة ١٩٠١دارسي مع شاه إیران المبرم سنة ولیم بلغت مدة عقد امتیاز 

، عاماً وسبعین خمسة ١٩٢٥ في المبرم قطر شیخ مع قطر نفط شركة امتیاز عقد مدةالنص على أن تكون 

 نذكر أن ویمكنلفترات أطول  تجدیدلل قابلة كانت فإنھا طویلة، لفترات ددمال ھذه استغراق من الرغم وعلى

 عام كالیفونیا أویل استاندرد وشركة السعودیة حكومة بین المبرم التكمیلي الاتفاق المثال سبیل على

ھ ب ومعمولا المفعول نافذ ...يالسعود العربي الامتیاز یستمر "أن على) منھ ١٠(المادة  نصت فقد ،١٩٣٩

 من الأولى المادة في المنصوص علیھا سنة الستین مدة انتھاء بعد من سنوات ست لمدة تامة ورةبص

  .)١(ي"السعود العربي یازالامت

 كانت الأجنبیة مع الشركات مصر أبرمتھا التي الامتیاز عقود أن الشأن ھذا فيبالملاحظة  الجدیر منو

ن حیث قصر مدتھا ومن أمثلة ذلك عقد استغلال الأوسط مالشرق  منطقة في المبرمة العقود عن متمیزة

بین الحكومة المصریة والشركة الانجلو مصریة،  ١٩٣٨عام  دیسمبر ١٩منطقة رأس غارب المبرم في 

عام (البند الأول) قابلة للتجدید مرة واحدة لمدة خمسة عشر سنة أخرى  ٣٠حیث كانت مدة الاستغلال 

 ١٠س سدر بین الحكومة المصریة وشركة الانجلو اجبشیان في) كذلك عقد استغلال منطقة رأ٢٨(البند 

   .)٢(١٩٤٨ نوفمبر

كذلك الحال أیضا بالنسبة لعقود امتیاز النفط المبرمة بین الشركات الأجنبیة ودول أمریكا اللاتینیة إذ 

  كانت تتمیز بقصر مدتھا بالمقارنة بعقود الامتیاز المبرمة مع دول منطقة الشرق الأوسط.

  م المساحات التي یشملھا الامتیازكبر حج ثالثاً:
منطقة الامتیاز تغطي المساحات التي یتم منحھا لعملیات البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ من كانت 

منطقة الامتیاز جمیع أراضي  يمساحات شاسعة للغایة من إقلیم الدول المنتجة، وفي بعض الأحیان تغط

من ذلك على سبیل المثال ما نصت علیھ المادة الأولى من عقد امتیاز  .)٣(لدولة المنتجة ومیاھھا الإقلیمیةا

یمنح الشیخ الشركة في إمارة قطر " م أن١٩٣٥لسنة  مایو ١٧شركة نفط قطر مع شیخ قطر المبرم في 

ما نصت علیھ و ،متد إلیھا حكم الشیخ "یقة التي حق البحث والتنقیب.. والمقصود بإمارة قطر كل المنط

یمنح الشیخ من أن " ١٩٣٤ركة نفط الكویت عام دة الأولى من العقد المبرم بین شیخ الكویت وشأیضا الما

 أمثلة ، ومن)٤(ي ذلك الجزر والمیاه الإقلیمیة "الشركة الحق في البحث والحفر في كل إمارة الكویت بما ف

                                                             
  .٤٣٩ص ،١٩٧٨ ١ط، قطر – الدوحة، العربي الخلیج منظمة ،العربیة للدول البترولیة تشریعاتال موسوعة، علام سعد .د  (١)
  .٤١٢د. محمد لبیب شقیر، د. صاحب ذھب، المصدر السابق، ص   (٢)
  .٤٨زید، المصدر السابق، ص  أبود. سراج حسین  و٦٠. ص، السابق المصدر، سعید محمد الرحیم عبد .د  (٣)
 .٥٦ ص السابق، المصدرالنظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، ، عشوش میدالح عبد أحمد .د (٤)

o b e i k a n d l . c o m



 )١٣(

 عام الموصل نفط وشركة ١٩٢٥ عام التركیة نفطال شركة مع العراق أبرمھا التي الثلاث العقود أیضا ذلك

نھ على الرغم من المساحات الشاسعة أفي ھذا الصدد یلاحظ و ١٩٣٨ عام البصرة نفط وشركة ١٩٣٢

التي كانت علیھا منطقة الامتیاز، لم تكن غالبیة عقود الامتیاز تتضمن نصاً یلزم الشركات الأجنبیة 

قود نصاً ینظم التخلي، لذا نلاحظ على بالتخلي عن المناطق غیر المستغلة، وحتى عندما تتضمن بعض الع

نھ لم یكن یلزم الشركة الأجنبیة بالتخلي عن المناطق غیر المستغلة، بل كان یعلق التخلي على أھذا النص 

  .)١(محض إرادة الشركة صاحبة الامتیاز

  شركات الأجنبیة على حصانة حقیقیةرابعاً: حصول ال
الھائلة نظرا للتفاوت في قوة متیاز بمجموعة من المزایا تمتعت الشركات الأجنبیة بموجب عقود الا   

المركز التعاقدي بین الدول المنتجة والشركات الأجنبیة العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط 
كانت تتمتع ھذه وعلى حصانة دولیة حقیقیة الشركات الأجنبیة بموجب عقد الامتیاز حصلت فقد  وإنتاجھ،

وبدون ضرورة والتصدیر ولھا الحق المطلق في الاستیراد  ن أیة رسوم جمركیةالشركات بالإعفاء م
كما أعفت ھذه العقود الشركات الأجنبیة المتعاقدة من الخضوع للضرائب  الحصول على الترخیص بذلك،

) من عقد ٢١ذلك ما نصت علیھ المادة ( ثالم المباشرة،، المباشرة وغیر وبشكل كامل بأنواعھا المختلفة
من أن  ١٩٣٣متیاز المبرم بین حكومة المملكة العربیة السعودیة وشركة استاندرد أویل كالیفورنیا عام الا

المباشرة ومن العوائد والأجور والرسوم  "تعفى الشركة والمشروع من جمیع الضرائب المباشرة وغیر
  .)٢(وم الجمركیة عن الصادر والوارد"بما فیھا الرس

  علیھ الدول المنتجة بل الذي حصلتخامساً: المقا
العاملة في مجال البحث  بموجب عقود الامتیاز التي أبرمتھا الدول العربیة مع الشركات الأجنبیة

المالیة التي تحصل علیھا الدول المنتجة من الشركات  فرائض، كانت الوالتنقیب عن النفط وإنتاجھ

  . وھي : )٣(بارة عن محصلة لثلاثة أشیاء المتعاقدة معھا نظیر استغلال ھذه الشركات لثرواتھا النفطیة ع

  الإتاوة أو الریع  -١

عبارة عن مدفوعات نقدیة أو عینیة تلتزم الشركة صاحبة الامتیاز بأدائھا إلى الدولة المتعاقدة  يوھ    
عن كل وحدة إنتاج نفطیة تحصل علیھا من المنطقة التي یشملھا عقد الامتیاز، ویتم تحدید ھذه الإتاوة أو 

عراق ) من العقد المبرم بین ال١٠ریع على أساس مبلغ معین عن كل وحدة من الإنتاج مثال ذلك المادة (ال
أو على أساس نسبة مئویة معینة من كمیة الإنتاج من ذلك العقد  ،)٤(م١٩٢٥وشركة نفط العراق عام 

 غلال منطقة سدرتم بصدد اس١٩٣٨ة الأنجلو اجبشیان أویل سنة المبرم بین الحكومة المصریة والشرك
  .)٥(الرابع) (البند

                                                             
  .٤٩زید، المصدر السابق، ص  أبود. سراج حسین   (١)
  .٣ ص، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد .د (٢)
  .٢٥٨ ص، السابق المصدرالعربیة،  النظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول، عشوش الحمید عبد أحمد .د (٣)
  .٢٦ص، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد .د (٤)
  . ٤٣٦ص ٤١٤ص ، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد  .د  (٥)

o b e i k a n d l . c o m



 )١٤(

  الإیجار -٢

استعمال  عبارة عن مبلغ من المال یتم دفعھ سنویا من قبل الشركة صاحبة الامتیاز نظیر وھو    

الشركة لسطح الأرض التي یغطیھا عقد الامتیاز. ویبدأ دفع الإیجار منذ تاریخ نفاذ العقد وینتھي بتاریخ 

، أو عند )١( ١٩٣٣) من العقد المبرم بین السعودیة وشركة ارامكو سنة ٥ة (الماد بدء الإنتاج مثال ذلك

، )٢(م١٩٣٢عراق وشركة نفط العراق عام ) من العقد المبرم بین ال١٠البدء في تصدیر النفط المادة (

ویكون دفع الإیجار حسب ما یقضى العقد، وذلك فیما عدا عقود الامتیاز التي أبرمتھا مصر حیث كانت 

  .)٣(لى سریان الإیجار طوال مدة العقدتنص ع

  مكافأة التوقیع  -٣

وھي عبارة عن مبلغ من المال تحصل علیھ الدولة من الشركة المتعاقدة بمجرد إبرام العقد، وذلك       

بغض النظر عن قیام الشركة بعملیات البحث من عدمھ، وبصرف النظر أیضا عن النتائج التي قد تسفر 

) من العقد المبرم بین السعودیة وشركة جیتي ٤والتنقیب وذلك كما جاء في المادة (عنھا عملیات البحث 

  .)٤(م١٩٤٩سنة 

 –بموجب عقود الامتیاز –وفي ضوء ذلك كانت العوائد المالیة التي تحصل علیھا الدول المنتجة 

الدول الأجنبیة  علیھتعاقدة من أرباح، وبما حصلت ضعیفة للغایة بالمقارنة بما حققتھ الشركات الأجنبیة الم

التي تنتمي إلیھا ھذه الشركات من عوائد، والدلیل على صحة ذلك إن إیران على سبیل المثال، قد حصلت 

ـ وھوالتاریخ الذي بدأت فیھ الشركة ١٩١١على دخل إجمالي من ثرواتھا النفطیة في الفترة من عام 

ملیون  ٣١٦یم ھذه الشركة، یقدر بحوالي تاریخ تأم١٩٥١إلى عام  -الانجلوإیرانیة مباشرة عملیاتھا 

ملیون دولار  ٧٠٠دولار، في حین أن الحكومة البریطانیة وحدھا قد حصلت في خلال نفس الفترة على 

  .)٥(كأرباح عن حصتھا في أسھم الشركة ملیون دولار ٦١٣كضریبة بالإضافة إلى 

  نتجة في استغلال ثرواتھا النفطیةسادساً: عدم مشاركة الدول الم
المنتجة في أن تشارك في استغلال ثرواتھا النفطیة العربیة لم تقدم عقود الامتیاز أیة فرصة للدول    

حد، على أالكامنة في أراضیھا، فقد كانت الشركات المتعاقدة تنفرد بھذا الحق وحدھا، ولا ینازعھا فیھ 

متعاقدة في رأس مال الشركة الرغم من أن بعض عقود الامتیاز قد نصت على إمكانیة مشاركة الدولة ال

، ١٩٢٥المتعاقدة، كما ھو الحال بالنسبة لعقد الامتیاز المبرم بین حكومة العراق وشركة نفط العراق عام 

) من ھذا العقد على أنھ كلما عرضت الشركة على الجمھور إصدارا من الأسھم، ٣٤فقد نصت المادة (

                                                             
 . ٢١ص، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد  .د  (١)
  .٢٧٥ ص، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد  .د (٢)
الإس كندریة،   –بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة النفطیة، دار الفكر الج امعي  . د (٣)

  .٦١، ص٢٠١٤سنة 
  .٩٥ص، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد  .د (٤)
  .٥١صزید، المصدر السابق،  أبوسراج حسین  .د و .٦٢د. بسمان نواف فتحي حسین، المصدر السابق، ص (٥)

o b e i k a n d l . c o m



 )١٥(

رج في آن واحد ویجب أن یعطى العراقیون الموجودون یجب أن تفتح قوائم الاكتتاب في العراق وفي الخا

   .)١(%) على الأقل من ھذا الإصدار٢٠في العراق حق الأفضلیة للاكتتاب بعشرین في المائة (

فقد أجاز في المادة  ١٩٣٣وكذلك بالنسبة لعقد الامتیاز المبرم بین إیران والشركة الانجلوإیرانیة عام 

رض فیھا الشركة إصدارا من الاكتتاب في أسھم الشركة في كل مرة تع ) منھ للمواطنین الإیرانیین١٨(

إلى أن ھذه التنفیذ، لعل السبب في ذلك یرجع موضع  یوضعإلا أن أي من ھذه النصوص لم ، )٢(الأسھم

المشاركة كانت مشروطة بإصدار الأسھم في المستقبل من قبل الشركة المتعاقدة لزیادة رأسمالھا وھو ما 

لبت الحكومة العراقیة بتطبیق ھذا النص رفضت الشركة إصدار الأسھم بقولھا انھ عندما طأث لم یحدث حی

   .)٣(عامة ولا نستطیع أن نصدر أسھما" "إننا لسنا شركة

ویلاحظ أیضا أن غالبیة عقود الامتیاز كانت تتضمن نصا یقضي بتسویة أي نزاع ینشأ بین    

الامتیاز التي أبرمتھا مصر مع الشركات الأجنبیة، والتي  الأطراف عن طریق التحكیم، باستثناء عقود

كانت تتضمن نصا یقضي بأن كل نزاع یقوم بین الحكومة المصریة والشركة المتعاقدة یكون من 

م المبرم بین ١٩٤٨) من عقد استغلال منطقة سدر عام ٣٧اختصاص المحاكم المصریة، مثال ذلك (البند 

  .)٤(اجبشیان  الحكومة المصریة وشركة الانجلو

جاءت شروط عقد الامتیاز وكأنھا أملیت من جانب واحد وصیغت بنودھا بالصورة التي ترضي     
وذلك على نحو یجعل غنائم ھذا الاستغلال  .)٥(طرفا واحدا فقط ألا وھو الشركات الأجنبیة صاحبة الامتیاز

وفي ظل عقود الامتیاز  .)٦(منتجة للنفطللشركات الأجنبیة ولا یعود منھ إلا بأقل المزایا على البلدان ال
الأولى كانت الشركات الأجنبیة ھي المھیمنة كلیا على جمیع مراحل صناعة النفط في منطقة الشرق 
الأوسط فقد كان لھا الحق المطلق غیر المتنازع فیھ في البحث والتنقیب عن الثروات النفطیة وتطویر 

عدلات التي كانت تحصل علیھا وتحددھا ھذه الشركات نفسھا، وإنتاج وتصدیر كمیات النفط بالأسعار والم
والسبب في ذلك یرجع للظروف  .)٧(وذلك في مقابل عوائد معینة تحصل علیھا الدول المنتجة للنفط

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي أبرمت في ظلھا ھذه العقود، فكما ھو معروف أن معظم الدول 
الدول العربیة ـ كانت واقعة تحت الاحتلال من جانب الدول الاستعماریة الكبرى المنتجة للنفط ـ خصوصاً 

التي تنتمي إلیھا الشركات الأجنبیة الكبرى العاملة في مجال النفط وذلك في الفترة التي أُبرمت فیھا ھذه 
تتدخل لمساندة وكانت حكومات الدول الاستعماریة التي تنتمي إلیھا شركات النفط الكبرى دائما ما ، العقود

ھذه الشركات مستخدمة إمكانیاتھا السیاسیة والدبلوماسیة للضغط على حكومات الدول المنتجة للنفط 
                                                             

 .٢٤٨ص، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد .د (١)
 .٥٢صبو زید، المصدر السابق، أسراج حسین . د(٢) 
  .٦٣د. بسمان نواف فتحي حسین، المصدر السابق، ص و. .١١٩صعبد الرحیم السعید، المصدر السابق، . د (٣)
 .٥٢زید، المصدر السابق، ص أبو. سراج حسین  د(٤) 
. سعد علام، شرط التحكیم في اتفاقیات البترول بالبلاد العربیة بین الإبقاء والإلغ اء، بح ث مق دم للم ؤتمر الس ابع لاتح اد        د(٥) 

  .١٩٦٤المحامین العرب، بغداد، سنة 
 .٨ص، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد .د (٦)
 .٥٣صبو زید، المصدر السابق، أسراج حسین . د (٧) 

o b e i k a n d l . c o m



 )١٦(

للموافقة على منح عقود امتیاز النفط بالشروط التي تتفق ومصلحة ھذه الشركات، ولعل من أوضح الأمثلة 
عراق والتھدید الذي لوحت بھ لفصل على ذلك، الضغط الذي مارستھ الحكومة البریطانیة على حكومة ال

امتیاز باستغلال النفط في لواء الموصل عن العراق في سبیل منح الشركة التركیة (شركة النفط العراقیة) 
، ومن ضمن العوامل التي ساھمت أیضا في إبرام عقود الامتیاز التقلیدیة بالشكل الذي كانت )١(العراق

ل المنتجة للنفط صالحة لتنظیم النواحي المختلفة والمعقدة المتعلقة علیھ عدم وجود أنظمة قانونیة في الدو
ومن أجل تكملة ھذا النقص فإن عقود الامتیاز تمت صیاغتھا على النحو  ،بإقامة صناعة مثل صناعة النفط

الذي أصبحت معھا مواثیق حقیقیة كافیة بذاتھا لمزاولة عملیات استثمار النفط، وذلك في ظل غیاب كلي 
، فھذه البلدان لم یكن لدیھا أنظمة قانونیة )٢(للازمة، وأیة رقابة حكومیة ممكنةا للمقومات الأساسیة اتقریب

تحقق لھا السیطرة والسیادة على ثرواتھا النفطیة، وتحدد الإطار القانوني الذي تمارس فیھ الشركات 
افة إلى حالة الضعف الاقتصادي بالإض، )٣(عن النفط واستغلالھوالتنقیب ي مجال البحث الأجنبیة نشاطھا ف

ا المجال، وعدم التي كانت علیھا البلدان المنتجة للنفط مقارنة بالشركات الأجنبیة الكبرى العاملة في ھذ
العقود  بشؤون النفط، فھذهالكافیة الدول لأھمیة ثرواتھا النفطیة، وعدم وجود الخبرة  تقدیر حكومات ھذه

ھما الشركات الأجنبیة التي تمتلك راس المال والخبرة الفنیة أبرمت بین طرفین غیر متكافئین أحد
رة والقانونیة وبین الدول المنتجة التي تمتلك الموارد النفطیة في أراضیھا، حیث ینقصھا رأس المال والخب

وبذلك استطاعت الشركات الأجنبیة إبرام عقود تحقق لھا السیطرة  .)٤(العقود  الفنیة والقانونیة لإبرام ھذه
لكاملة على تلك الموارد، لذا جاءت عقود الامتیاز الأولى متناسبة مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة ا

والاجتماعیة والقانونیة التي كانت سائدة آنذاك في الدول المنتجة ولذلك لما تغیرت ھذه الظروف، كان من 
  یدة.الطبیعي أن یتم إدخال تعدیلات على ھذه العقود لتتماشى مع الظروف الجد

  المطلب الثاني

  التطور التاریخي لعقود الامتیاز
شھدت العلاقة بین الدول المنتجة للنفط والشركات العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط عدة 

تضاعف وتطورات حیث كانت الحرب العالمیة الثانیة نقطة تحول حاسمة في تاریخ صناعة النفط، 
في ھذه الحرب، مما أدى إلى زیادة الطلب على النفط  مھما وحاسماام النفط، ولعب النفط دوراً استخد

بعض لذلك كان من الطبیعي أن یتم إدخال  .)٥(اره وبصفة خاصة نفط الشرق الأوسطوارتفاع أسع
التعدیلات على عقود الامتیاز التي كانت مبرمة بین الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبیة العاملة في 

ھ سنتعرف على أھم التطورات التي طرأت على عقود الامتیاز القدیمة وما تمیزت بھ ھذا المجال وعلی
  عقود الامتیاز الحدیثة من خلال ما یأتي:

                                                             
 . ١٦صالمصدر السابق، النظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، أحمد عبد الحمید عشوش، . د (١)
 .٥٤صزید، المصدر السابق،  أبوسراج حسین . د (٢)
 . ٥٥عبد الرحیم السعید، المصدر السابق، ص. د (٣)
  .٥٥صزید، المصدر السابق،  أبوسراج حسین . دو . ٥٦لسابق، ص. عبد الرحیم السعید، المصدر اد (٤)
  .٥٥صزید، المصدر السابق،  أبوسراج حسین . د (٥)

o b e i k a n d l . c o m



 )١٧(

  الفرع الأول

  عقود الامتیاز القدیمة
تمیزت عقود الامتیاز في نظامھا التعاقدي القدیم بصفة الإجحاف من قبل الشركات النفطیة التي كانت 

ارد النفطیة وشھدت العلاقة التعاقدیة بین الدول العربیة المنتجة والشركات الأجنبیة مسیطرة على المو

 :لتعدیلات وأھمھا في أربع نقاط ھيبعض التعدیلات على عقود الامتیاز ویمكن حصر أبرز ھذه ا لاإدخ

  .لمشاركةنظام مناصفة الأرباح، مسألة تنفیق الریع أو الإتاوة، الأخذ بنظام التخلي،  الأخذ بنظام ا

  نظام مناصفة الأرباح أولا:
یعد الأخذ بنظام مناصفة الأرباح من أبرز وأھم التعدیلات التي طرأت على عقود امتیاز النفط     

، العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ المبرمة بین البلدان المنتجة للنفط والشركات الأجنبیة

ح الشركات اربأ ائب علىفرضت بموجبھ ضر ١٩٤٨عام في اً فنزویلا تشریععندما أصدرت وذلك 

قاعدة مناصفة الأرباح ب وھو ماعرف%) ٥٠الأجنبیة العاملة في أراضیھا بمعدل خمسین في المائة (

 ،)١(ووفقا لھذا النظام تحصل الدولة المنتجة على نصف الأرباح المحققة باعتبارھا المالك الأصلي للنفط

المنتجة للنفط إلى المطالبة بإعمال ھذه القاعدة في علاقاتھا مع الشركات الأجنبیة  مما دفع الدول العربیة

 ١٧/٢المرسوم الملكي رقم  ١٩٥٠ فأصدرت المملكة العربیة السعودیة في نوفمبر سنة المتعاقدة معھا،

، والذي فرض لأول مرة ضریبة على أرباح الشركات العاملة في الأراضي السعودیة، كما ٢٨/٣٣٢١/

والخاص بفرض ضریبة  ١٧/٢/٢٨/٧٦٣٤المرسوم الملكي رقم  ١٩٥٠دیسمبر سنة  ٢٧أصدرت في 

برام اتفاق مناصفة أرباح بین السعودیة وشركة الزیت إعلى الشركات العاملة في النفط وبناء على ذلك تم 

غم مما نصت بالر -١، أھم ما جاء في ھذا الاتفاق "١٩٥٠دیسمبر سنة  ٣٠العربیة الأمریكیة ارامكو في 

 علیھما في المنصوص من اتفاقیة امتیاز ارامكو، فإن ارامكو تخضع لضریبتي الدخل ٢١علیھ المادة 

المرفقین بھذه الاتفاقیة  ١٧/٢/٢٨/٧٦٣٤، و رقم ١٧/٢/٢٨/٣٣٢١المرسومین الملكیین الكریمین رقم 

ال مجموع تلك الضرائب وجمیع ألا یتعدى بأي حال من الأحو - نھ من المتفق علیھ أأللرجوع إلیھما، على 

الضرائب الأخرى والریوع والإیجارات واستحقاقات الحكومة عن أیة سنة من السنوات عن خمسین في 

وذلك في  ،راق أیضا بقاعدة مناصفة الأرباحكما أخذ الع .)٢(%) من إجمالي دخل ارامكو.."٥٠ئة (الما

كات العاملة في أراضیھ ـ وھي شركة نفط حیث أبرمت الحكومة العراقیة مع مجموعة الشر ١٩٥٢عام 

العراق وشركة نفط الموصل، وشركة نفط البصرة ـ اتفاقیة مناصفة أرباح نصت المادة الثالثة منھا على 

أخذت بھذه و ،)٣( یةالعراق الأراضي%) من الربح الناتج من عملیات ھذه الشركات في ٥٠نھ للعراق (أ

                                                             
 . ٥٧زید، المصدر السابق، ص أبوسراج حسین . د (١)
  .ومابعدھا ١٤٠ص، السابق المصدر، ذھب صاحب د، شقیر لبیب محمد .د (٢)
  .٣٤٦ص، السابق رالمصد، ذھب صاحب د، شقیر لبیب محمد . د (٣)
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 )١٨(

الشركة  أیضاكما وأخذت بھا  ،)١(إقلیمھاشركات النفط العاملة في مع  ١٩٥١القاعدة دولة الكویت في عام 

مع مجموعة الشركات المكونة  ١٩٥٤سبتمبر عام  ١٩ أبرمتھ فيالوطنیة الإیرانیة في العقد الذي 

، ثم انتشر الأخذ بقاعدة مناصفة الأرباح في العلاقة بین الدول المنتجة للنفط والشركات )٢(للكونسرتیوم

لكن على الرغم من المزایا المالیة التي حققھا نظام مناصفة الأرباح للدول المنتجة للنفط، حیث و ،الأجنبیة

من الأرباح التي تحققھا الشركات  )%٥٠( أصبحت ھذه الدول تحصل بموجبھ على خمسین في المائة

المستخرجة من الأجنبیة المتعاقدة معھا، وما ترتب على ذلك من ازدیاد اھتمام ھذه الدول بكمیات النفط 

ن نظام مناصفة الأرباح أإلا ، )٣(أراضیھا، وبأسعار بیع النفط والأرباح التي تحصل علیھا ھذه الشركات 

كان منتقداً من ناحیتین: فمن الناحیة الأولى، فإن حكومات الدول المنتجة كانت تحصل على نصف الأرباح 

رة للحكومات التابعة لھا، وھذا ما كان یحرم بعد استقطاع الضرائب التي كانت تدفعھا الشركات المستثم

ومن ناحیة  ،)٤(اصفة في الأرباح أمراً غیر واقعيالدول المنتجة من نسبة كبیرة من الدخل ویجعل المن

ن نظام مناصفة الأرباح لم یدخل ضمن الأرباح التي كانت تحققھا الشركات الأجنبیة المتعاقدة إثانیة، ف

یات الإنتاج التي تتم داخل أقالیم البلدان المنتجة، دون تلك الناجمة عن سوى الأرباح الناجمة عن عمل

 حوذالعملیات الأخرى التي تتم خارج أقالیم ھذه البلدان، كنقل النفط وتسویقھ وتكریره، والتي كانت تست

قاعدة مناصفة الأرباح لم تكن تشمل سوى الأرباح الناجمة عن عملیات  نإ، وجنبیةھا الشركات الأعلی

الإنتاج فقد عمدت الشركات إلى تخفیض أسعار النفط الخام، ونقل جزء من الأرباح إلى العملیات الأخرى 

الدول المنتجة للنفط في  التي تتم خارج البلدان المنتجة، وھو ما كان یؤدي في النھایة إلى تخفیض نصیب

  .)٥(الأرباح

  ثانیا: مسألة تنفیق الإتاوة (أوالریع) 
ثار التساؤل عما إذا كانت  نق الإتاوة أو الریع بعد الأخذ بنظام مناصفة الأرباح حیمشكلة تنفیظھرت  

%) ٥٠الإتاوة أو الریع الذي تحصل علیھ حكومات الدول المتعاقدة یدخل ضمن نسبة الخمسین بالمائة (

لتي تقبل الخصم ا الإنتاجالتي تحصل علیھا وفقا لنظام مناصفة الأرباح أم أنھا تعد من قبیل نفقات أو تكلفة 

من الدخل الإجمالي الذي تحصل علیھ الشركات المتعاقدة عند حساب الضریبة المستحقة علیھا طبقاً لقاعدة 

نھ یعد بمثابة ألقد تمسكت الشركات الأجنبیة المتعاقدة بالنظر إلى الإتاوة أو الریع على  ،مناصفة الأرباح

الدول  ا%) التي تحصل علیھ٥٠لخمسین بالمائة (من حصة الحكومة في الأرباح یخصم من نسبة ا اجزء

المتعاقدة، في حین تمسكت الدول المتعاقدة بالنظر إلى الإتاوة أو الریع على أنھ یعد من بین نفقات الإنتاج 

أو تكلفتھ التي تخصم من الربح الإجمالي الذي تحصل علیھ الشركات المتعاقدة وصولا إلى الربح الصافي 

                                                             
  .١٠٧صعبد الرحیم السعید، المصدر السابق، . د (١)
 .٥٨صلسابق، ازید، المصدر  أبوسراج حسین . د (٢)
 .٦٦د. بسمان نواف فتحي حسین، المصدر السابق، ص و .١١١عبد الرحیم السعید، المصدر السابق، ص. د (٣)
 .٥٨صزید، المصدر لسابق،  أبوسراج حسین . د (٤)
 . ١١١صعبد الرحیم السعید، المصدر السابق، . د (٥)
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 )١٩(

المصدرة للنفط ولقد تبنت منظمة الدول ، ریبة على وفق قاعدة مناصفة الأرباحالذي تفرض علیھ الض

ھذه المشكلة وأجرت في ھذا الصدد مفاوضات مكثفة بین الدول الأعضاء والشركات الأجنبیة  .)١("أوبك"

م وأصدرت قرارھا ١٩٦٤نوفمبر عام  ٢٣المتعاقدة معھا في المؤتمر الذي عقد في جاكرتا بأندنوسیا في 

) الذي یقضي بتنفیق الإتاوة أو الریع، أي عده جزءا من نفقات الإنتاج أو تكلفتھ ولیس جزءاً من ٤٩قم (ر

دھا حصة الدول المتعاقدة في الأرباح، ولقد بادرت الدول المنتجة للنفط التي طبقت ھذا القرار بتعدیل عقو

  .)٢(المبرمة مع الشركات الأجنبیة

  غیر المستغلة ثالثا: نظام التخلي عن المساحات
التي أبرمت بین الدول المنتجة وبین الشركات الأجنبیة العاملة في  الأولىلم تتضمن عقود الامتیاز 

نصوصا تلزم الشركات المتعاقدة بأن تتخلى عن مناطق الامتیاز نتاجھ إمجال البحث والتنقیب عن النفط و

ن تحتفظ بمساحات شاسعة وتحتكر جزءاً كبیراً بأ لشركات الأجنبیةسمح ل مما، التي لم یتم استغلالھا فعلیا

وكان من شأن ذلك تقیید سلطة الدولة في  ،منھا بدون استغلال لكي تتجنب منافسة الشركات الأخرى

استغلال الثروات النفطیة الكامنة في ھذه المناطق، ولقد تنبھت الدول المتعاقدة لھذه المسألة، وبدأت 

وقد توصلت بالفعل العدید من الدول إلى إبرام اتفاقات مع الشركات  ،ھاالتفاوض مع الشركات المتعاقدة مع

العاملة في أراضیھا تلزمھا بالتخلي عن المناطق غیر المستغلة وفقاً لبرنامج زمني محدد یوضح فیھ 

ین الاتفاق الذي تم بعلیھ ما نص من ذلك  ،)٣(المواعید التي یتم التخلي فیھا والمناطق التي یتم التخلي عنھا

وتجدر  .)٤(م ١٩٦٣مارس عام  ٢٤"أرامكو" في  ة وشركة الزیت العربیة الأمریكیةحكومة السعودی

أنھ عندما لم یتوصل العراق إلى اتفاق مع الشركات الثلاثة العاملة في أراضیھ بشأن التخلي  ىالإشارة إل

ین مناطق الخاص بتعیو ١٩٦١لسنة  ٨٠عن المناطق غیر المستغلة، أصدرت حكومة العراق القانون رقم 

%) من الأراضي ٩٩٫٦ھذا القانون استعادت الحكومة العراقیة ما یبلغ (ل طبقاو ،الاستثمار لشركات النفط

التي كانت في حوزة الشركات النفطیة الثلاث ـ شركة نفط العراق وشركة نفط الموصل وشركة نفط 

بموجب عقود  ،)٥(تحت سیطرتھا سابقاًمجموع ما كان %) من ٠٫٤البصرة ـ وأبقت بذلك لتلك الشركات (

  فإن أھم تعدیل أدخل على عقود الامتیاز ھو الأخذ بنظام المشاركة.  الامتیاز الأولى
                                                             

 دول ة: ، وتض م ال دول المص درة لل نفط وھ ي ث لاث عش رة        ١٩٦٠" منظمة الدول المصدرة للنفط تأسست ف ي ع ام   أوبك"  (١)
ربی ة  لیبی ا، نیجیری ا، قط ر، الإم ارات الع     إی ران ، الجابون، اندونیسیا، الإكوادورالمملكة العربیة السعودیة، العراق، الجزائر، 

المنظم ة باللغ ة الإنجلیزی ة     سمامن  الأولىحرف وھي الأ (OPEC)المتحدة، فنزویلا. ویطلق على ھذه المنظمة لفظ الأوبك 
Organization of Petroleum Exporting Countries          راجع في ھ ذه المنظم ة ودورھ ا ف ي حمای ة مص الح ال دول .

دور منظم ة ال دول المص درة للبت رول ف ي حمای ة مص الح ال دول الأعض اء          عبد الباري أحم د عب د الب اري،     د. فیھا.الأعضاء 
 جامع ة المل ك عب د العزی ز     – والإدارةالتي تصدر عن مركز البح وث والتنمی ة بكلی ة الاقتص اد      والإدارةفیھا، مجلة الاقتصاد 
 . ٤٥ھجریة، ص ١٣٩٦العدد الثاني، محرم 

 .٥٨بو زید، المصدر لسابق، صأ. سراج حسین د (٢)
   .٥٥صالمصدر السابق، النظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، أحمد عبد الحمید عشوش، . د (٣)
 .ومابعدھا ١١٨٦ص، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد .د (٤)
 . ١٦سعد علام، موسوعة التشریعات العربیة، المصدر السابق، ص   .د (٥)

o b e i k a n d l . c o m



 )٢٠(

  ا: الأخذ بنظام المشاركة في عقود الامتیاز القائمةرابعً
یاز من أھم التعدیلات التي أدخلت على عقود الامتیعتبر الأخذ بنظام المشاركة في عقود الامتیاز    

عقود الامتیاز في صورتھا الأولى التي كانت علیھا طوال النصف  تعدیلھو ذلك التعدیل الذي أدى إلى و

في إدارة واستغلال أو الھیئات أو المؤسسات التابعة لھا الدولة  مشاركة الأول من القرن العشرین، وھو

ظھور عقود المشاركة  بعدمعھا، ف الثروات النفطیة الكامنة في أراضیھا مع الشركات الأجنبیة المتعاقدة

، سعت الدول المنتجة للنفط إلى تعدیل من القرن العشرین وانتشارھا منذ نھایة الخمسینات وبدایة الستینات

عقود الامتیاز المبرمة بینھا وبین الشركات الأجنبیة العاملة في أراضیھا، والأخذ بنظام المشاركة وذلك 

قد تبنت بالفعل ھذه المنظمة السیاسة التي مفادھا تعدیل و ،)أوبكنفط (من خلال منظمة الدول المصدرة لل

 ٩٠تضمن قرارھا رقم وعقود الامتیاز القائمة وتحقیق مشاركة الدول المنتجة في استغلال ثرواتھا النفطیة 

، النص على حق الدول الأعضاء في المطالبة بالمشاركة إذا لم تكن تنص العقود ١٩٦٨الصادر في عام 

افذة على ذلك استناداً إلى مبدأ تغیر الظروف، أما إذا كانت العقود النافذة تنص على حق الدولة في الن

ن النسب المنصوص إالمشاركة في أسھم الشركة القائمة بالاستغلال ولم یكن قد تم تنفیذ ھذا الشرط، ف

نجحت الجزائر في تعدیل عقد  وقد، )١(علیھا في العقد تكون بمثابة الحد الأدنى لحق الدولة في المشاركة 

الامتیاز المبرم بینھا وبین الشركة الأمریكیة جیتي وتم إبرام عقد مشاركة بین ھذه الشركة وشركة 

%) من حقوق ٥١م حصلت بموجبھ سوناطراك على (١٩٦٨ أكتوبر ١٩سوناطراك الجزائریة في 

واصلت منظمة الأوبك سعیھا  بعد ذلك ،)٢(بما في ذلك حقول النفط المكتشفة وممتلكات شركة جیتي،

لتحقیق ھذا الھدف فأصدرت في المؤتمر الخامس والعشرین والذي انعقد في بیروت في سبتمبر من عام 

قرارا تضمن خطوات إیجابیة من أھمھا قیام الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بإجراء  ١٩٧١

رادیة أم جماعیة بفرض تحقیق المفاوضات مع الشركات العاملة على أراضیھا سواء أكانت بصفة انف

ھذا القرار، أجرت دول الخلیج مفاوضات مع الشركات المتعاقدة معھا، وانتھت بتوقیع بالمشاركة وإعمالا 

وبموجب ھذه الاتفاقیة، وافقت الشركات  ،١٩٧٢الطرفین للاتفاقیة العامة للمشاركة في نیویورك عام 

عن خمس وعشرین في المائة  ١٩٧٣من أول ینایر عام  ن تتنازل لھذه البلدان ابتداءأالمتعاقدة على 

%) ٥١النسبة تدریجیاً حتى تصل إلى واحد وخمسین في المائة ( ن ترتفع ھذهأ%) من أسھمھا على ٢٥(

 . )٣(یة لعقود الامتیاز المبرمة بینھم، وعلى أن تستمر ھذه النسبة حتى بلوغ النھایة الطبیع١٩٨٣في عام 

لكویتي قد رفض ھذه الاتفاقیة بعد أن كانت حكومة الكویت وشركتي البرتش ویلاحظ أن مجلس الأمة ا

، ١٩٧٤ینایر عام  ٢٦ في - بصفتھما مالكتین لشركة نفط الكویت  - بترولیم البریطانیة والجلف الأمریكیة 

                                                             
 . ٦٢صدر السابق، صمد، البو زیأسراج حسین  .د (١)
 .ومابعدھا ١٤٠ص، السابق المصدر، ذھب صاحب .د، شقیر لبیب محمد .د (٢)
 . ٥٥المصدر السابق، صالنظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، . أحمد عبد الحمید عشوش، د (٣)
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 )٢١(

 ،)١(%) من ممتلكات ومصالح شركة نفط الكویت٦٠حصلت الكویت بموجبھ على ستین في المائة (

ض الدول المنتجة قد لجأت إلى اتخاذ إجراءات انفرادیة من قبلھا إستھدفت تحقیق المشاركة ویلاحظ أن بع

فعلى سبیل المثال، قامت الجزائر بتأمیم  ،لھا في عقود الامتیاز المبرمة بینھا وبین الشركات المتعاقدة معھا

یم الشركات الفرنسیة ، ثم قامت بتأم١٩٧٠یونیو عام  ١٢الشركات الفرنسیة بموجب القرار الصادر في 

بموجب ھذه القرارات حصلت الجزائر  ،١٩٧١بموجب قرارات التأمیم الصادرة في فبرایر وابریل عام 

%) في كل المشروعات التي تعمل في مجال إنتاج النفط ٥١على مشاركة بنسبة واحد وخمسین في المائة (

في دیسمبر ود بدأت لیبیا بتأمیم شركة البریتش وكذلك الأمر بالنسبة للجماھیریة اللیبیة، فق ،)٢(في الجزائر

%) من ممتلكات ومصالح ٥١أصدرت الحكومة اللیبیة قانوناً بتأمیم واحد وخمسین في المائة ( ١٩٧٣سنة 

  .)٣(كات الأجنبیة العاملة في إقلیمھاكل الشر

  الفرع الثاني

  الشكل الحدیث لعقود الامتیاز النفطیة
ت في العلاقات التعاقدیة التي أبرمتھا الدول العربیة بنظام الامتیاز على الرغم من العیوب التي ظھر

ھي نظام مناصفة الأرباح، الدول العربیة النفطیة عدد من الخطوات و اتخاذ استدعتالتقلیدي القدیم والتي 

ذه العقود لم ، إلا أن ھكما تم بیانھ مسألة تنفیق الریع أو الإتاوة، الأخذ بنظام التخلي، الأخذ بنظام المشاركة

تختفي من الساحة التعاقدیة للدول العربیة، حیث استمرت الدول العربیة في التعاقد بنظام الامتیاز ولكن في 

أشكال تعاقدیة تختلف في شروطھا عن الامتیازات السابقة، وأخذت سمات عقود الامتیاز الحدیثة، بالرغم 

بالنسبة للدول العربیة من ناحیة المدد الزمنیة من أن عقود الامتیاز القدیمة قد اتصفت بصفات مجحفة 

بالإضافة إلى بالكامل الطویلة والتي كانت تغطي مساحات واسعة قد تشمل مساحة إقلیم الدول المتعاقدة 

المقابل الذي حصلت علیھ الدول المنتجة، فإن عقود الامتیاز في شكلھا الحدیث، قد اتصفت بصفات مختلفة 

یؤكد أثر الظروف السیاسیة والاقتصادیة على العقود النفطیة، لذا سنتعرف على  عن الشروط السابقة، مما

  أھم السمات التعاقدیة الجدیدة لعقود الامتیاز في شكلھا الحدیث من خلال ما یأتي. 

  أولا: المدد الزمنیة القصیرة 
انت المدد الزمنیة تصل تمیزت عقود الامتیاز الحدیثة بقصر المدد الزمنیة التي یستمر العقد فیھا، فیما ك

ن بعض العقود القدیمة كانت تصل أإلى ستین عاما وأكثر وقد تصل إلى خمسة وسبعین عاما في حین 

من الزمن وذلك في اغلب عقود الامتیاز التقلیدیة القدیمة التي أبرمت قبل الحرب قرابة قرنا مدتھا إلى 

الحدیثة تصل إلى ثلاث سنوات، مثال ذلك عقد  العالمیة الثانیة، حیث أصبحت المدد الزمنیة في العقود

 ٢٠٠٠إلى سنة  ١٩٩٧الحكومة الأردنیة مع شركة ترانس جلوبال بترولیوم بموجب عقد امتیاز من عام 

                                                             
 . ٦٣صدر السابق، صمبو زید، الأسراج حسین  .د (١)
 . ١٦١وسوعة التشریعات العربیة، المصدر السابق، صعلام، م سعد .د (٢)
 . ٦٤صدر السابق، صمبو زید، الأسراج حسین  .د (٣)
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 )٢٢(

في وادي السرحان، كما أبرمت الحكومة الأردنیة عقد امتیاز مع شركة بتروفینا البلجیكیة بمدة زمنیة 

  .)١( في منطقة السرحان ١٩٩٤عام إلى  ١٩٩٢قصیرة وھي سنتین من عام 

عقود امتیاز  ةوقعت كل من شركة توتال العالمیة للبترول والحكومة السوریة ثلاث ٢٠٠٩وفي عام 

   .)٢(حدیثة تصل مدتھا إلى عشر سنوات

والمدد الزمنیة السابقة تعكس معرفة الدول العربیة المنتجة بأھمیة الثروة النفطیة باعتبارھا ثروة قومیة 

للدخل القومي یجب الحفاظ علیھ مع السماح بالامتیاز في مجال البحث والتنقیب والاستكشاف  ارومصد

ن یكون لمدد زمنیة قصیرة وذلك حرصا على مواكبة التطور في الصناعة النفطیة وتماشیا مع أعلى 

على ھذا انخفاض وارتفاع أسعار النفط، ومنعا للسیطرة الأجنبیة علیھ حتى ولو كان في شكل استثمار 

  ن عانت الدول العربیة من المدد الزمنیة الطویلة في عقود الامتیاز التقلیدیة.أالقطاع الحیوي بعد 

  ثانیا: المساحات التي یشملھا الامتیاز 
كانت عقود الامتیاز القدیمة المبرمة بین الدول العربیة المنتجة وبین الشركات العاملة في مجال البحث  

نتاجھ تشمل مساحات واسعة حیث أنھا كانت تغطي كل المساحات في إقلیم الدولة والتنقیب عن النفط وإ

المتعاقدة بما فیھا البریة والبحریة، وكان یبرر ذلك حداثة الاكتشاف النفطي في البلاد العربیة والتي 

بإقلیم  نظریة الاحتمالات، أما في عقود الامتیاز الحدیثة فإن مساحة الامتیاز تكون صغیرة ومحددةلتخضع 

أو وادي معین لا یتعداه، إضافة إلى وجود نظام التخلي عن المساحات التي لم یتم العثور فیھا على 

منتجات النفط أو الغاز، مثال ذلك تعاقدت جمھوریة مصر العربیة بنظام الامتیاز مع شركة جنوب الوادي 

احات التي تغطیھا ھذه المناطق للتنقیب في منطقة الواحات البحریة والصحراء الغربیة، ونجد أن المس

  . )٣(صغیرة ومحددة یمكن تحدید وجود النفط والتنقیب عنھ بسھولة

عقود الامتیاز وخصائصھا وأھم التطورات التي شھدتھا نكون بذلك قد فرغنا من  استعراضبعد و

لشركات الأجنبیة، النمط الأول من أنماط التعاقد والذي كان سائداً في العلاقة بین الدول المنتجة للنفط وا

  ونعرض الآن للأنماط التعاقدیة الجدیدة والتي أعقبت في الظھور مباشرة بعد عقود الامتیاز.

  المطلب الثالث

  الأنماط التعاقدیة الجدیدة
تنحصر الأنماط التعاقدیة الجدیدة التي سادت العلاقة بین الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبیة 

في ثلاثة أنماط ھي: عقود المشاركة، وعقود المقاولة، وأخیراً عقود اقتسام الإنتاج، العاملة في مجال النفط 

  وسنعرض فیما یلي لھذه الأنماط التعاقدیة الثلاثة كل في فرع مستقل، وذلك على النحو التالي:

                                                             
 .٩٨. ھاني كامل المنایلي، المصدر السابق، ص د (١)

 .٢٠١٤/ ٢٢/٦  الزیارة تاریخ     .sy.com/vb/showthread.ph-www.alamin  ؛انظر )٢(
  . ٩٩. ھاني كامل المنایلي، المصدر السابق، ص د (٣)
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 )٢٣(

  الفرع الأول

  عقود المشاركة
ولة المانحة للامتیازـ باعتبارھا تعرف عقود المشاركة بأنھا " ذلك الاتفاق الذي یبرم بین الد       

وإحدى مؤسساتھا الوطنیة وبین مستثمر أجنبي كطرف آخر یحصل بمقتضاه المستثمر الأجنبي  - طرفا

ولة ولمدة زمنیة على حق امتیاز البحث والتنقیب واستغلال الثروات النفطیة في مساحة محددة من إقلیم الد

  . )١(معینة "

 النفطالبحث والتنقیب عن الشركات الأجنبیة الكبرى العاملة في مجال  نأسبقت الإشارة إلى وقد      

في جمیع مراحلھا بموجب عقود  یةصناعة النفطالكانت ھي المسیطرة والمھیمنة كلیا على  وإنتاجھ

الامتیاز التقلیدیة التي أبرمتھا مع الدول المنتجة، فقد كان لھا بموجب ھذه العقود الحق المطلق في البحث 

  لنفط واكتشافھ، كما كان لھا الحق في إنتاجھ ونقلھ وتكریره وتسویقھ.عن ا

ولم تقدم ھذه العقود أیة فرصة للدول المنتجة للمشاركة في استغلال ثرواتھا النفطیة مع الشركات 

ن بعض عقود الامتیاز قد نصت على إمكانیة مشاركة الدولة في أالأجنبیة المتعاقدة معھا، وإذا كان حقیقیا 

ولقد ظل ھذا الوضع  ن ھذه النصوص لم توضع قط موضع التنفیذ،أمال الشركة صاحبة الامتیاز بید  رأس

قائما حتى بعد تطبیق قاعدة مناصفة الأرباح والتي لم تستھدف سوى زیادة العوائد المالیة للدول المنتجة، 

منتجة للنفط والشركات والذي یعد تاریخا مھما في تطور العلاقة بین الدول ال ١٩٥٧إلى أن جاء عام 

الأجنبیة العاملة في ھذا المجال، فبدأ من ھذا التاریخ ظھور شكل جدید من أشكال التعاقد بین الدول المنتجة 

والشركات الأجنبیة استھدف تحقیق مشاركة فعلیة للدول المنتجة في عملیات اكتشاف النفط واستغلالھ، 

مشاركة، ویرجع ظھورھذا النوع من التعاقد إلى بروز ولذلك یطلق على ھذا النوع من العقود عقود ال

ایني"، بعض شركات النفط الأجنبیة المستقلة ومن قبیل ھذه الشركات: الشركة الوطنیة الإیطالیة " 

" والشركة الأسبانیة للبترول فقد تقدمت ھذه الشركات بعروض أفضل للدول والشركة الفرنسیة " ایراب

ركة في استغلال كات الكبرى، حیث أنھا أتاحت لھذه الدول فرصة المشاالمنتجة مما كانت تقدمھ الشر

  . )٢(ثرواتھا النفطیة 

بعد أن كانت شركات النفط الكبرى الأمریكیة والبریطانیة ھي التي كانت تسیطر وتحتكر         

أوف شركة استاندرد أویل  وھي:صناعة النفط في العالم والتي كانت تعرف باسم (الشقیقات السبع) 

نیوجرسي، وتكساس اویل، سكوني فاكیوم موبیل أویل، استاندرد أویل أوف كالیفورنیا، وشركة الجولف، 

  .)٣(شل، والبرتش بترولیم  -رویال دتش 

                                                             
    .١١٧صكاوان إسماعیل إبراھیم، المصدر السابق، د.  (١)
  .٦٦سابق، صالمصدر الزید،  أبود. سراج حسین  (٢)
 . ٧٥د. بسمان نواف فتحي حسین، المصدر السابق، ص (٣)

o b e i k a n d l . c o m



 )٢٤(

في منطقة  –نفطيھو أول تشریع  ١٩٥٧یولیو عام  ٣١یعد قانون النفط الإیراني الصادر في و    

، فقد نص ھذا القانون على أنھ یةصناعة النفطالفي مجال یة الفعلینص على المشاركة  –الشرق الأوسط 

%) من رأس ٣٠ثلاثین بالمائة ( نسبة لا تقل عنیجب على الشركة الوطنیة الإیرانیة للبترول أن تمتلك 

أن تشارك في أنشطة الشركة الأجنبیة سواء من  للشركة الوطنیة وقد منحمال الشركة الأجنبیة المستثمرة، 

قوم بتأسیسھا الشركة الوطنیة الإیرانیة والشركة یركة مختلطة تتمتع بالشخصیة القانونیة خلال إنشاء ش

الأجنبیة المتعاقدة معھا، أو من خلال إنشاء مشروع مشترك أي ھیئة منشأة بواسطة الطرفین المتعاقدین لا 

  .)١(الطرفین علیھا في العقد نیابة عنتتمتع بالشخصیة القانونیة تقوم بتنفیذ العملیات المتفق 

بین  ١٩٥٧برم في مارس سنة أالعقد الذي ھو أول عقد مشاركة تم إبرامھ على وفق ھذا القانون  إن     

الشركة الوطنیة الإیرانیة للنفط والشركة الإیطالیة " أجیب"، وھي إحدى فروع المؤسسة الإیطالیة "أیني" 

بالشركة الإیرانیة الإیطالیة للنفط تتولى  وبموجب ھذا العقد یقوم الطرفان بإنشاء شركة مختلطة تسمى

أعمال البحث والإنتاج وبیع النفط الخام ومشتقاتھ، وقد یمتد نشاطھا إلى أعمال التكریر والصناعات 

البتروكیماویة الأخرى، ویساھم كل طرف منھا بخمسین في المائة من راس مال الشركة، ویتم تسجیل ھذه 

خضع للقوانین الإیرانیة في كل المسائل التي لم یتناولھا العقد، وتتمتع الشركة على أنھا شركة إیرانیة وت

بالشخصیة القانونیة المستقلة عن الأطراف، وبموجب ھذا العقد یتم توزیع النفط المنتج بالتساوي بین 

الطرفین، ویكون للشركة المتعاقدة (أجیب) الحق في الحصول على نسبة معینة من النفط بأسعار خاصة، 

ل الحكومة الإیرانیة على خمسین في المائة من الأرباح الصافیة التي تحققھا الشركة المختلطة وتحص

" مناصفة، وھو أجیبویوزع الباقي على الطرفین الشركة الوطنیة الإیرانیة "نیوك"، والشركة الإیطالیة "

  .)٢(%) من الأرباح٧٥ھایة الأمر على (ما یجعل الحكومة الإیرانیة تحصل في ن

توالت عقود المشاركة المبرمة بین الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبیة العاملة في ھذا ثم       

عقداً  ١٩٥٧دیسمبر سنة  ١٠السعودیة مع الشركة الیابانیة في  المجال، ففي السعودیة أبرمت الحكومة

یة شركة ألمتعاقدة بأن منھ على أنھ "بعد اكتشاف الزیت بكمیات تجاریة، تتعھد الشركة ا ٢٨نصت المادة 

لیھا سوف تعرض على الحكومة المساھمة لشراء أسھم إلیھا ھذا الامتیاز أو سیحول إیكون قد تم تحویل 

  .)٣(%) من راس المال المدفوع "١٠ئة (رأس مالھا بالنقد في حدود عشرة بالما

ال الشركة المتعاقدة وإذا كان ھذا العقد قد اكتفى بالسماح للحكومة السعودیة بالمشاركة في رأس م

ن ھناك عقودا أخرى أبرمتھا السعودیة إ%) من رأسمالھا ف١٠وبنسبة ضئیلة لا تتجاوز عشرة بالمائة (

وحققت لھا مشاركة فعلیة في جمیع مراحل صناعة النفط، ویمكن أن نذكر من ذلك العقد الذي أبرمتھ 

، بموجب ھذا العقد یتم ١٩٦٥ل سنة ابری ٤الحكومة السعودیة مع الشركة الفرنسیة "أوكسیراب" في 
                                                             

دار الف تح للطباع ة والنش ر، الإس  كندریة     ،ح ل منازعاتھ ا   وأس لوب متی از البترولی ة   د. أحم د حلم ي خلی ل ھن دي، عق ود الا     (١)  
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  .٢٢٨المصدر السابق، صد. أحمد حلمي خلیل ھندي،  (٢)
 .وما بعدھا ١٨٣د. محمد لبیب شقیر، د. صاحب ذھب، المصدر السابق، ص(٣)  
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 )٢٥(

ن یعرض على أتأسیس شركة عربیة سعودیة، خلال الستة شھور التي تلي منح امتیاز الاستغلال و

عندما تؤسس تلك الشركة فإن امتیاز الاستغلال و)، ٩%) نص (المادة ٤٠بنسبة (الحكومة للاكتتاب فیھا 

جانب السعودي والجانب الفرنسي بحق تصویت متساو ) ویحتفظ ال١٠ینتقل آلیا إلى تلك الشركة (المادة 

في مجلس إدارة ھذه الشركة، وینبغي أن یشتركا في إدارتھا على أن یمثل الجانب السعودي المؤسسة 

) وتتولى ھذه الشركة القیام بمختلف مراحل صناعة النفط، ١١السعودیة العامة للنفط " بترومین" (المادة 

  .)١()٢یر وتسویق (المادة ج ونقل وتكربما في ذلك إنتا

وبعد ذلك أبرمت جمھوریة مصر العربیة عددا من عقود المشاركة النفطیة تكاد تكون متشابھة      

تقریبا فیما تضمنتھ من أحكام فبموجب ھذه العقود، تمنح الحكومة المصریة الطرف الوطني (المؤسسة 

المتعاقدة معھا) امتیازا مقصورا علیھما  المصریة العامة للنفط) والطرف الأجنبي (الشركة الأجنبیة

%) لكل منھما على أن یقوم الطرفان ٥٠وحدھما، مقسما بینھما على المشاع بنسبة خمسین في المائة (

(الوطني والأجنبي) بتأسیس شركة وكیلة عنھما تتولى عملیة استغلال النفط بعد اكتشافھ بكمیات تجاریة، 

كة القائمة بالعملیات من الجانب الوطني والنصف الآخر من ویتكون نصف أعضاء مجلس إدارة الشر

الجانب الأجنبي على أن یتولى رئاسة مجلس الإدارة أحد الأعضاء المعینین من قبل الطرف الوطني، 

أحد الأعضاء المعینین من قبل  –والذي یعد المدیر التنفیذي لھا  –ویتولى منصب المدیر العام للشركة 

ذلك العقد المبرم بین الحكومة المصریة والمؤسسة المصریة العامة للبترول وشركة الطرف الأجنبي مثال 

والعقد المبرم بین الحكومة المصریة والمؤسسة المصریة العامة  ١٩٦٣أكتوبر عام  ٢٣بان أمریكان في 

، والعقد المبرم بین الحكومة المصریة والمؤسسة ١٩٦٣سبتمبر عام  ٢٥للبترول وشركة فیلبس في 

  .)٢(١٩٦٤فبرایر عام  ١٢ن أمریكان في صریة العامة للبترول وشركة باالم

لم یوضح طبیعة العقود الأجنبیة  ٢٠٠٧أما في العراق فإن قانون النفط والغاز العراقي الصادر عام 

أي شكل یجب أن تتخذه ھذه العقود لوزارة النفط، وإنما أعطى  وأالتي یمكن أبرامھا أو یحدد شكلا 

یتولى "خامساً // تمسةارة النفط اختیار شكل العقد الذي ترید إبرامھ بناءاً على المادة الخاللمجلس ولوز

المجلس الاتحادي للنفط والغاز إقرار نماذج عقود التطویر والإنتاج واختیار نموذج العقد الملائم لطبیعة 

نفط مكلفة بإعداد الخطط فضلاً عن أن وزارة ال "الحقل أو منطقة الاستكشاف أو الفرصة التي یتم عرضھا

السنویة أو كلما دعت الحاجة من أجل الاستكشاف أو التطویر أو الإنتاج للنفط ولكن ذلك بشرط التشاور 

  .)٣(مع الھیئات الإقلیمیة والمحافظات المنتجة وھذا ما نصت علیھ المادة الخامسة / ث/ رابعاً 

                                                             
 .٦٨زید، المصدر السابق، ص  أبود. سراج حسین   (١)
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 )٢٦(

  ما یأتي: نجد للنفطالدول المنتجة  الإطلاع على جمیع عقود المشاركة التي أبرمتھاوعند   

قد تكون المشاركة بین الشركة الوطنیة تتخذ عقود المشاركة من حیث أطرافھا عدة صور، ف أولاً:

، أو أن یمنح حق اكتشاف النفط إلى الشركة الوطنیة وتقوم ھي بإشراك الشركة اوالشركة الأجنبیة ابتداء

جنبیة على أن تتعھد الأخیرة بعد اكتشاف النفط بكمیات تجاریة الأجنبیة معھا، أو أن یمنح الحق للشركة الأ

  ویكون ذلك في أحدى الصور الثلاث:  ،)١(بأن یكون للشركة الوطنیة نصفھا أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق

أن یبرم العقد بین الدولة المنتجة ذاتھا والشركة الأجنبیة على أن یتم تأسیس شركة  الصورة الأولى:

ا الدولة أو إحدى مؤسساتھا بحصة في رأسمالھا وذلك بعد اكتشاف النفط بكمیات تجاریة كما ھو تساھم فیھ

  . ١٩٦٥الحال بالنسبة لعقد المشاركة المبرم بین حكومة السعودیة والشركة الفرنسیة أوكسیراب عام 

ة والشركة أن یبرم العقد بین الدولة ھذا من ناحیة وبین إحدى مؤسساتھا الوطنی الصورة الثانیة:

، كما ھو الحال بالنسبة لعقود المشاركة التي أبرمتھا جمھوریة مصر العربیة )٢(الأجنبیة من ناحیة أخرى

  .١٩٦٤و  ١٩٦٣وفیلبس وذلك في عامي  أمریكانمع المؤسسة المصریة العامة للبترول وشركتي بان 

تابعة للدولة المنتجة والشركة قد یبرم عقد المشاركة بین إحدى الشركات الوطنیة ال الصورة الثالثة:

الأجنبیة، وذلك في الأحوال التي تخول فیھا بعض الدول المنتجة الشركات الوطنیة التابعة لھا الحق في 

التعاقد مع الشركات الأجنبیة من أجل استغلال ثرواتھا النفطیة كما ھو الحال في إیران، فقد خول القانون 

لأجانب ركة الوطنیة الإیرانیة للنفط الحق في التعاقد مع الأشخاص االش ١٩٥٧الإیراني للنفط الصادر عام 

   .)٣(لاستثمار ثرواتھا النفطیة

تنص عقود المشاركة على أن یقوم طرفا العقد بتأسیس شركة في الدولة المنتجة تتمتع بجنسیتھا  ثانیاً:

الأحكام الواردة في العقد المبرم وتخضع للقوانین واللوائح النافذة فیھا إلى المدى الذي لا تتعارض فیھ مع 

بینھما، على أن لا تتمتع ھذه الشركة بشخصیة قانونیة مستقلة عن الطرفین، وأن لا یكون لھا أي حق 

سواء على النفط المنتج أم على أیة ممتلكات تستخدم بغرض تنفیذ العملیات المتفق علیھا في العقد، ویكون 

كل العملیات المتفق علیھا في العقد نیابة عن الطرفین ولیس لھا الغرض الوحید لھذه الشركة ھو القیام ب

 الوطنیة الشركة بین المبرم العقد باستثناءمزاولة أي عمل أو القیام بأي نشاط یتجاوز تلك العملیات 

 تتمتع مختلطة شركة على إنشاء العقد ھذا نص م حیث ١٩٥٧عام  "اجیب" الإیطالیة والشركة الإیرانیة

 .)٤( المستقلة قانونیةال بالشخصیة
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 )٢٧(

تنص عقود المشاركة على أن یشارك الجانب الوطني بحصة في رأس مال الشركة القائمة  ثالثاً:

بالعملیات، بید أن ھذه العقود تتباین فیما بینھا من حیث ما یتعلق بمقدار ھذه الحصة، ففي بعض العقود 

ف الأجنبي كما ھو الحال بالنسبة لعقد كانت نسبة مشاركة الطرف الوطني أقل من نسبة مشاركة الطر

ن تكون أ) من ھذا العقد ٢٨المشاركة المبرم بین حكومة السعودیة والشركة الیابانیة حیث نصت المادة (

%) من رأس مال الشركة وفي البعض الآخر كانت نسبة مشاركة ١٠نسبة المشاركة عشرة في المائة (

%) لكل منھما كما ھو الحال في ٥٠خمسین في المائة (الطرف الوطني والطرف الأجنبي متساویة، أي 

) من ھذا العقد كانت نسبة المشاركة ٢٨العقد المبرم بین حكومة السعودیة والشركة الیابانیة فطبقا للمادة (

   .)١(%) من رأسمال الشركة١٠ي المائة (عشرة ف

ة في رأس مال الشركة من وفي نوع ثالث من العقود كانت نسبة مشاركة الطرف الوطني تمثل الأغلبی

م حیث أعطى ١٩٦٨ذلك العقد المبرم بین حكومة الكویت والشركة الوطنیة الكویتیة (ھسبانؤیل) في عام 

%) على أیة حال فبعد أن كانت الأغلبیة في ٥١ھذا العقد للشركة الوطنیة الكویتیة نسبة مشاركة تقدر بـ (

بالأقلیة من نصیب الشریك الوطني، فإن الاتجاه الذي  بدایة الأمر من نصیب الشریك الأجنبي والمشاركة

ساد فیما بعد نحو منح المشاركة بالأغلبیة للشریك الوطني مثال ذلك اتفاق قطر مع شركة نفط قطر المبرم 

   .)٢(م ١٩٧٤نوفمبر  ٢٣في 

ن تتخذ عقود المشاركة من حیث نطاق العملیات التي تخضع للمشاركة إحدى صورتین: فإما أ رابعا:

یشارك الجانب الوطني في العملیات التي تتم فقط على إقلیم الدولة وھي عملیات اكتشاف النفط وتنمیتھ 

وإنتاجھ كما ھو الشأن بالنسبة للعقود المبرمة مع جمھوریة مصر العربیة، وأما أن یتسع نطاق مشاركة 

تعاقدة، عملیات نقل النفط وتكریره الجانب الوطني لیشمل إلى جانب العملیات التي تتم على إقلیم الدولة الم

  .)٣(وتسویق كما ھو الحال بالنسبة للعقود المبرمة مع حكومة المملكة العربیة السعودیة 

تكون ملكیة النفط المنتج والتصرف فیھ من حق كل من الشریكین الوطني والأجنبي كل حسب  خامساً:

) ١٧على سبیل المثال ما نصت علیھ المادة (حصتھ في المشاركة المتفق علیھا في العقد ویمكن أن نذكر 

م من ١٩٦٣من العقد المبرم بین الحكومة المصریة والمؤسسة المصریة العامة للنفط وشركة فیلبس عام 

أنھ یكون لكل من المؤسسة وفیلبس كمالكین على المشاع حق الملكیة والحیازة والتصرف، حسبما تراه كل 

%) من جمیع الزیت الخام المنتج بواسطة الطرفین، وفي الحالة ٥٠( منھما مناسباً في خمسین في المائة

ن إالنفط نقلھ وتكریره وتصدیره وتسویقھ، ف إنتاجالتي تكون فیھا المشاركة متكاملة، أي تشمل إلى جانب 

الشركة القائمة بالعملیات التي یتم تأسیسھا من قبل الطرف الوطني والأجنبي ھي التي تتولى القیام بكل 

العملیات وبناء علیھ یمكن القول بأن الشركة الأجنبیة لم یعد لھا الحق المنفرد في إنتاج وتكریر ونقل  ھذه
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 )٢٨(

بالإضافة إلى ذلك تضمنت عقود  .)١(وتصدیر النفط المنتج كما كان علیھ الحال في ظل عقود الامتیاز

بمثابة قیود حقیقیة على حق الطرفین المشاركة ـ كما ھو الحال بالنسبة لعقود الامتیاز ـ شروطاً تعاقدیة تعد 

الوطني والأجنبي في ملكیة النفط المنتج والتصرف فیھ بالبیع أو التصدیر من ذلك الشروط التعاقدیة التي 

تنص على دفع إتاوة للدولة المنتجة تتمثل في نسبة معینة من النفط المنتج، وتلك التي تنص على حق 

المنتج للاستھلاك المحلي، ھذا إلى جانب الشروط التي تحظر على  الدولة في شراء نسبة معینة من النفط

  .)٢(المنتج لأیة سلطة أجنبیة معادیة الشركة عدم بیع أو تصدیر النفط

تتضمن تقوم الشركة الأجنبیة بعملیات التنقیب والاستكشاف وتتحمل نفقات ھذه العملیات، لذا  سادسا:

النفط، مع الأجنبي وحده مصاریف البحث والتنقیب عن عقود المشاركة النص على أن یتحمل الشریك 

المصروفات وتوزیعھا على فترات زمنیة متعاقبة، وذلك إلى أن یتم اكتشاف  وضع حد أدنى لقیمة ھذه

وفي حالة اكتشاف النفط بكمیات تجاریة تنقل كافة العملیات المتفق علیھا في العقد  ،بكمیات تجاریة نفطال

الطرفان تأسیسھا ویتحمل كل من الطرفین جمیع المصروفات التي تنفق على  إلى الشركة التي یتولى

  .)٣(عملیات تنمیة حقول النفط المكتشفة واستغلالھا كل حسب حصتھ في المشاركة

نصاً یلزم الشركة القائمة بالاستغلال بإنشاء معمل أو أكثر المشاركة عقود ن تضمن جانب می سابعاً:
عند مستوى معین  الإنتاجولة المنتجة بید أن ھذا الالتزام كان مشروطاً بوصول لتكریر النفط في إقلیم الد

) من ٢٧(ما نصت علیھ المادة  ومن أمثلة ذلكوثبوت الفائدة الاقتصادیة والتجاریة لقیام مثل ھذه المعامل، 
لزیت الخام ا إنتاجمن أنھ عندما یبلغ  ١٩٥٧العقد المبرم بین حكومة السعودیة والشركة الیابانیة عام 

المستخرج ثلاثین ألف برمیل یومیاً لمدة تسعین یوماً،  فعلى الشركة بناء معمل لتكریر النفط في السعودیة، 
وذلك في مدة لا تتجاوز سنتین وعندما یبلغ متوسط مقدار الزیت خمسة وسبعین ألف برمیل یومیاً لمدة 

یقل الحد الأدنى لإنتاجھا عن ثلاثین بالمائة من  تسعین یوماً فعلى الشركة بناء معمل أو معامل للتكریر لا
  .)٤(م  ١٩٦٥الإنتاج مثال ذلك العقد المبرم بین السعودیة وشركة اوكسیراب عام 

 قود الامتیاز فلم تتجاوز مدد ھذهبع إذا قورنتقصیرة المدة  عقود المشاركة بأنھا تتمیز ثامناً:
وأربعین عاماً، وتتمیز بأن مناطق البحث أكثر من خمسة  - في منطقة الشرق الأوسط -العقود

والتنقیب عن النفط التي كانت تشملھا أقل بكثیر من تلك التي كانت تغطیھا عقود الامتیاز بل 
وأكثر من ذلك فإن ھذه العقود قد تضمنت نصوصاً تلزم الشركات الأجنبیة بالتخلي عن المناطق 

نما لم تكن عقود الامتیاز تتضمن ذلك، ومما غیر المستغلة وفقا لمعدلات وفترات زمنیة معینة بی
تجدر الإشارة إلیھ أن معظم عقود المشاركة تضمنت نصاً یقضي بتسویة المنازعات التي یمكن 

  .)٥(أن تنشأ عن العقد بطریق التحكیم 

                                                             
  .٨٢ص د. بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، المصدر السابق، (١)
 .٧٣زید، المصدر السابق، ص  أبود. سراج حسین (٢) 

 . ١٠٠محمد یوسف علوان ، المصدر السابق، ص د. (٣)  
 .٧٤د. سراج حسین ابو زید، المصدر السابق، ص و .٨٤ص مصدر السابق،د. بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، ال(٤) 
  .٧٥زید، المصدر السابق، ص  أبود. سراج حسین (٥) 
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من خلال ھذا العرض الموجز للخطوط العامة والخصائص الرئیسة التي تتمیز بھا عقود المشاركة، 

والتي من  ،)١(التقلیدیةلعقود تحقق العدید من المزایا للدول المنتجة، بالمقارنة بعقود الامتیاز أن ھذه اف

  أھمھا:

تتیح ھذه العقود للدول المنتجة بأن تمارس رقابة فعلیة على أعمال الشركة الأجنبیة القائمة باستغلال  -١

  القائمة بالعملیات. ثرواتھا النفطیة، وذلك بما لھا من تمثیل في مجلس إدارة الشركة

تلقي ھذه العقود على عاتق الشركة الأجنبیة المتعاقدة بمسؤولیة تمویل عملیات البحث والتنقیب عن  -٢

لا بعد اكتشاف النفط وبكمیات إالنفط واكتشافھ فلا یلزم الطرف الوطني بالمشاركة في ھذه النفقات 

نھ إطرف الوطني من المشاركة في النفقات، وبذلك فتجاریة، فإذا لم یكتشف النفط بكمیات تجاریة، إعفاء ال

العقود تتجنب الدول المنتجة الخسارة الناجمة عن النفقات الضائعة في الوقت الذي تحقق فیھ  بموجب ھذه

  .)٢(فائدة استثمار رأس مال أجنبي على إقلیمھا في أعمال البحث والكشف عن النفط

نتجة في أن تشترك ولأول مرة سواء بنفسھا أو عن طریق تفسح ھذه العقود المجال أمام الدول الم -٣

المؤسسات أو الشركات التابعة لھا في عملیات تسویق النفط والتي تعتبر بحق من أدق وأھم مراحل 

الشركات من  ةخبرالالدول من اكتساب  ، من خلال ذلك تتیح الفرصة لھذهصناعة النفط وأكثرھا تعقیداً

  ھذا المجال. فيالعاملة الأجنبیة الكبرى 

%) على الأقل من ٥٠تحقق عقود المشاركة التي یشترك فیھا الجانب الوطني بخمسین في المائة ( -٤

رأس مال الشركة القائمة بالعملیات للدول المنتجة نصیباً من الأرباح لا یقل عن خمسة وسبعین في المائة 

الضرائب والریوع والإیجارات  %) مقابل٥٠%) من الأرباح الصافیة، منھا خمسون في المائة (٧٥(

%) مقابل المناصفة كشریك في الأرباح ٢٥لأرباح، وخمسة وعشرین في المائة (تطبیقاً لمبدأ مناصفة ا

ن ھذه العقود تحقق للشركات الأجنبیة نوعاً من الاستقرار والاطمئنان في علاقاتھا إالصافیة، وفي المقابل ف

بحت شریكا لھا ولیست مجرد صاحب امتیاز على النحو الذي كان مع الدول المنتجة وذلك باعتبار أنھا أص

  .)٣(سائدا في ظل عقود الامتیاز

كل عملیات استغلال النفط من في خصوصاً عندما تشمل مشاركة الجانب الوطني  -تتیح ھذه العقود -٥
ن في شتى إنتاج ونقل وتكریر وتسویق الفرصة أمام الدول المنتجة لتكوین جیل من الخبراء المتخصصی

  .)٤(مراحل صناعة النفط
أخیراً إذا كانت الدول المنتجة قد استطاعت التوصل إلى صیاغة تعاقدیة جدیدة، نبذت بھا نظام الامتیاز 

نھا لم تقف عند حد المطالبة بالمشاركة في استغلال ثرواتھا النفطیة، بل توصلت إلى صیاغة إالتقلیدي، ف
  لاحقا. عرف علیھالمقاولة النفطي، وھو الشكل التعاقدي الذي سنت تعاقدیة جدیدة أخرى، عرفت باسم عقد

                                                             
د. س  عد ع  لام، مزای  ا عق  ود المش  اركة، نح  و اس  تثمار الدول  ة لبترولھ  ا بنفس  ھا، بح  ث مق  دم ال  ى م  ؤتمر البت  رول العرب  ي       (١)

 . ٥، ص١٩٦٧السادس، بغداد 
  .٨٣ص واف فتحي حسین الراشدي، المصدر السابق،د. بسمان ن (٢)
 . ھد. سعد علام، مزایا عقود المشاركة، نحو استثمار الدولة لبترولھا بنفسھا، المصدر نفس (٣)
  .٧٥زید، المصدر السابق، ص  أبود. سراج حسین (٤) 
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  الفرع الثاني

  عقود المقاولة
تعتبر عقود المقاولة من أھم الأشكال التعاقدیة وأحدثھا التي سادت في العلاقة بین الدول المنتجة للنفط 

غلالھ، ویعرف عقد المقاولة والشركات الأجنبیة العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ واست

النفطي بأنھ " العقد الذي بواسطتھ تخول شركة وطنیة لدولة منتجة للنفط، مشروعا أجنبیا عاما أو خاصا، 

ولا  .)١(حق القیام بالأعمال اللازمة للبحث عن حقول النفط واستغلالھا وذلك لحساب الشركة الوطنیة " 

العالمیة، فقد ظھر ھذا النوع من العقود، لأول  یةصناعة النفطالیعد عقد المقاولة نظاما جدیدا في مجال 

وأسست الشركة الوطنیة للنفط  ١٩٣٨، والتي قامت بتأمیم صناعة النفط عام ١٩٥٠مرة في المكسیك عام 

المعروفة باسم "بیمكس" فقد دفعتھا الحاجة للإمكانیات الفنیة إلى الاستعانة بعقود المقاولة لمباشرة عملیات 

كما أخذت بھذا الشكل التعاقدي الأرجنتین والتي أبرمت عدداً من  ،النفط مع الشركات الأمریكیة صناعة

   .)٢(١٩٦١ -١٩٥٨لفترة من عام عقود المقاولة مع الشركات الأجنبیة في ا

تم إدخال ھذا النوع من العقود إلى منطقة الشرق الأوسط على ید الشركة الفرنسیة التي تعمل في قد و

النفطیة والمسماة " ایراب" وذلك عندما أبرمت عقد مقاولة نفطي مع الشركة الوطنیة الإیرانیة الأنشطة 

العراقیة كما أبرمت نفس الشركة عقداً آخر مع شركة النفط الوطنیة  ،)٣(١٩٦٦ أغسطس سنة ٢٧للنفط في 

براس" وذلك عندما أخذت بھذا الشكل التعاقدي الشركة البرازیلیة " بتروو ،)٤(م١٩٦٧نوفمبر عام  ٣في 

والتي تتحمل وحدھا النفقات  ١٩٧٢أغسطس عام  ٦أبرمت عقد مقاولة الشركة الوطنیة العراقیة للنفط في 

اللازمة لأعمال البحث والتنقیب عن النفط مع التزامھا بإنفاق مبالغ معینة كحد أدنى بالكیفیة المتفق علیھا 

ن اكتشاف النفط بكمیات تجاریة فان المبالغ التي انفقتھا فإذا لم تسفر أعمال البحث والتنقیب ع, في العقد

   .)٥(تضیع علیھا نھائیاً

تعتبر قروضاً المبالغ التي تم إنفاقھا ن إتصلح للاستغلال التجاري ف ف النفط بكمیاتااكتش في حالةأما 

كة الأجنبیة بتوفیر ، كما تلتزم الشرفي العقد بدون فائدة تسددھا الشركة الوطنیة خلال الفترة المتفق علیھا

الأموال اللازمة لتمویل عملیات تقییم وتطویر حقول النفط المكتشفة، على أن تكون ھذه الأموال بمثابة 

مساعدة الشركة الوطنیة في تسویق بتتولى الشركة الأجنبیة و ،بفائدة تلتزم الشركة الوطنیة بسداده اقرض

الشركة الأجنبیة یكون قع على عاتق لالتزامات التي تفي مقابل كل ھذه امن كمیات النفط المنتج، و اجزء

   .)٦(لھا الحق في شراء نسبة معینة من النفط المنتج بأسعار خاصة طوال مدة العقد

                                                             
 . ١٣٤، المصدر السابق، صإسماعیلد. كاوان  (١)
 . ٨٧بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، المصدر السابق، ص . و د٧٧لسابق، صسراج حسین أبو زید، المصدر ا د.(٢) 
 . ٧ص ،المصدر السابقد. سعد علام، مزایا عقود المشاركة، نحو استثمار الدولة لبترولھا بنفسھا،  (٣)

  .وما بعدھا ١٤٦٢د. محمد لبیب شقیر، د. صاحب ذھب، المصدر السابق، ص (٤)  
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o b e i k a n d l . c o m



 )٣١(

على الرغم من أن عقود المقاولة قد تتباین فیما بینھا من عقد لآخر سواء أكانت من حیث فترات البحث 

المبالغ التي یجب على الشركة الأجنبیة أن تنفقھا على عملیات والتنقیب أم مدة العقد ذاتھ، أم من حیث 

البحث والتنقیب، أم من حیث المقابل الذي تحصل علیھ الشركة الأجنبیة أم من حیث إدارة العملیات، بید 

  أن ھذه العقود تتمتع بخصائص مشتركة وسمات عامة یمكن إیجازھا بالآتي:

قدة مع الشركة الأجنبیة ھي المالك الوحید للنفط المنتج، ولكافة شركة النفط الوطنیة المتعا كونت أولاً:

الأصول الثابتة، وكذلك الأصول المنقولة التي تستخدمھا الشركة الأجنبیة على وجھ الدوام وتحسب تكلفتھا 

ولعل ذلك یرجع إلى كون الشركة الأجنبیة مجرد مقاول یعمل لحساب  ،على حساب الشركة الوطنیة

  .ة ولیست صاحبة امتیاز أو شریكاً للشركة الوطنیةالشركة الوطنی

تلتزم الشركة الأجنبیة بأن توفر الأموال اللازمة لتغطیة نفقات البحث والتنقیب عن النفط وتعد  ثانیاً:
ھذه الأموال قروضاً بدون فائدة تسددھا الشركة الوطنیة في حالة اكتشاف النفط بكمیات تجاریة فقط، 

النفقات  الشركة الأجنبیة تتحمل وحدھا ھذهاكتشاف النفط بكمیات تجاریة، فإن  بحیث أنھ في حالة عدم
زم أیضا بتوفیر الأموال اللازمة لتمویل توبدون أن یكون لھا الحق في الحصول على أي تعویض، كما تل

سدادھا عملیات الاستثمار وكذلك نفقات التشغیل، وتعد ھذه الأموال قروضاً بفوائد تلتزم الشركة الوطنیة ب
  .)١( في خلال فترة زمنیة معینة

تلتزم الشركة الأجنبیة بتسویق جزء من النفط المنتج في حالة طلب الشركة الوطنیة ذلك، على أن  ثالثاً:
  تحصل الشركة الأجنبیة على تعویض عن نفقات التسویق أو على عمولة یتفق علیھا الطرفان في العقد.

قابل الالتزامات التي تتحمل بھا، على الحق في شراء نسبة معینة تحصل الشركة الأجنبیة في م رابعاً:
  .)٢(في العقد من النفط المنتج وبأسعار خاصة وفقاً لما ھو متفق علیھ

لا تلتزم الشركة الأجنبیة تجاه حكومة الدولة المنتجة بدفع أیة إیجارات أو عوائد، كما تعفى من  خامساً:
  .)٣(الشركة الوطنیة باعتبارھا المالك الوحید للنفط المنتج دفع أیة ضرائب أو رسوم وتلتزم بھا 

تتولى الشركة الأجنبیة إدارة العملیات خلال فترة البحث والتنقیب عن النفط واكتشافھ مع أخذ  سادساً:
والتي تبدأ من تاریخ اكتشاف النفط  -رأي الشركة الوطنیة. أما بالنسبة لإدارة العملیات في فترة الاستغلال 

فقد نص عقد المقاولة المبرم بین الشركة الوطنیة  - یات تجاریة وحتى نھایة المدة المتفق علیھا في العقدبكم
الأخیرة إدارة العملیات مع استشارة الشركة  "على أن تتولى ھذهیرانیة والشركة الفرنسیة "ایرابالإ

نیة العراقیة والشركة الفرنسیة الوطنیة الإیرانیة ھذا في حین نص عقد المقاولة المبرم بین الشركة الوط
: أحدھما عن الشركة الوطنیة العراقیة اثنینایراب على أن تتولى إدارة العملیات لجنة مشكلة من عضوین 

عن الشركة الفرنسیة: وذلك لإبداء الرأي حول القضایا ذات الصلة بعملیات الاستثمار، وبعد  والآخر
یات تجاریة تنتقل إدارة العملیات إلى الشركة الوطنیة مرور خمس سنوات من تاریخ اكتشاف النفط بكم

العراقیة على أن تحصل على موافقة الشركة الفرنسیة " ایراب" على القرارات التي من شأنھا إحداث 
  .)٤(تغییرات رئیسیة في التكالیف أو حجم الإنتاج 

                                                             
 .٧٩زید، المصدر السابق، ص  أبود. سراج حسین (١) 
 . ٨٧بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، المصدر السابق، ص د.(٢) 
 .٨٠زید، المصدر السابق، ص  أبود. سراج حسین (٣) 
 . ٨٨د. بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، المصدر السابق، ص(٤) 

o b e i k a n d l . c o m



 )٣٢(

عقود بقصر مدتھا بالمقارنة فضلا عن ما تقدم من خصائص وسمات تتمتع بھا عقود المقاولة، تتمیز ھذه ال

بالمدد التي كانت علیھا عقود الامتیاز، ففي العقد المبرم بین الشركة الوطنیة العراقیة والشركة الفرنسیة 

ایراب كانت مدة البحث والتنقیب ست سنوات، وكانت مدة الاستغلال عشرین سنة تبدأ من تاریخ الإنتاج 

المساحات التي كانت تشملھا محدودة للغایة، وكان نظام التخلي التجاري كما تمیزت ھذه العقود أیضا بأن 

عن المناطق غیر المستغلة أشد صرامة بالمقارنة بالتخلي الذي كان منصوصاً علیھ في عقود الامتیاز، 

ففي العقد المبرم بین الشركة الوطنیة العراقیة والشركة الفرنسیة إیراب التزمت الشركة الفرنسیة بالتخلي 

%) من المساحة التي یشملھا العقد خلال الثلاث سنوات الأولى وعن خمس ٥٠ن في المائة (عن خمسی

%) في خلال السنتین التالیتین، وعن كافة المساحات غیر المستغلة بانتھاء فترة ٢٥وعشرین في المائة (

لتحكیم كوسیلة على الأخذ بنظام اھذه العقود وأخیراً نصت  .)١(البحث والتنقیب المنصوص علیھا في العقد

  .)٢(نازعات التي قد تنشأ بین الأطرافلتسویة الم

  الفرع الثالث

  عقود اقتسام الإنتاج

تعرف عقود اقتسام الإنتاج بأنھا " تلك العقود التي تنظم علاقة استكشاف واستغلال النفط، بین الشركة 

ل، وتتحمل وحدھا المخاطر مقابل الوطنیة في البلد المنتج والشركة الأجنبیة التي یوكل إلیھا مھمة المقاو

   .)٣("تاج، معفاة من الضرائب والرسومالحصول على حصة من الإن

العالمیة، فقد ظھر ھذا النوع  یةصناعة النفطاللا تعد عقود اقتسام الإنتاج نظاما تعاقدیا جدیدا في مجال 

كسیك ھذا النوع من العقود من العقود إلى الوجود في أمریكا وتحدیدا في المكسیك حیث أبرمت حكومة الم

، حیث أسست الشركة الوطنیة للبترول بأسم ١٩٣٨بعد تأمیم صناعة النفط في عام  ١٩٥٠في عام 

بیمیكس ولجأت الحكومة المكسیكیة إلى إبرام ھذه العقود مع الشركات الأمریكیة من أجل الاستفادة من 

یكیة وبحكم الجوار الإقلیمي بین المكسیك وبین الخبرات الفنیة والتكنولوجیة التي تمتلكھا الشركات الأمر

تي أبرمتھا مع الحكومة الولایات المتحدة الأمریكیة، فإن الشركات الأمریكیة استحوذت على ھذه العقود ال

وتعد جمھوریة  ١٩٦١لسنة  ٤٧٦وظھر أیضا في اندونیسیا منذ صدور قانونھا النفطي رقم  ،)٤(المكسیكیة

الأخذ بعقود اقتسام الإنتاج، فقد كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تأخذ مصر العربیة الرائدة في 

بنظام عقود اقتسام الإنتاج في معاملاتھا مع الشركات الأجنبیة العاملة في مجال النفط، ویعتبر أول عقد 

مال اقتسام إنتاج تبرمھ مصر ذلك العقد الذي أبرمتھ مع المؤسسة المصریة العامة للبترول وشركة ش

م ومنذ ذلك التاریخ وحتى الوقت الحالي، أصبح  ١٩٧٠مایو عام  ١٦جزیرة سومطرة ( نوسودیكو) في 

نظام عقود اقتسام الإنتاج ھو النظام السائد في جمھوریة مصر العربیة من أجل البحث عن النفط 
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 )٣٣(

نتاج مع شركة ایراب عقود اقتسام إ ١٩٧٢واستغلالھ، أما في العراق فقد أبرمت الحكومة العراقیة في عام 

تم إبرام عقد اقتسام إنتاج مع شركة بتروبراس وھي شركة النفط  ١٩٧٣الفرنسیة، وفي شھر مایو عام 

كما أخذت بھذا النظام دولة قطر وذلك عندما أبرمت عقداً من ھذا النوع مع  ،)١(الوطنیة البرازیلیة

كما أخذت بھ أیضا سلطنة عمان . )٢(م  ١٩٧٦أبریل عام  ١٠مجموعة الشركات الألمانیة والأمریكیة في 

، وبلغ إجمالي العقود التي تم إبرامھا ١٩٧٦ - ١٩٧٥في العقود التي أبرمتھا مع الشركة الأجنبیة في عامي

في الدول العربیة في تلك الفترة ثمانون عقد اقتسام للإنتاج كان نصیب جمھوریة مصر العربیة ستون 

  .)٣(عقدا

اقتسام الإنتاج التي أبرمتھا مصر مع الھیئة المصریة العامة للبترول الإطلاع على عقود عند و

نھ بموجب ھذا النوع إف والشركات الأجنبیة، وتلك التي أبرمتھا حكومة قطر وسلطنة عمان السالفة الذكر،

من العقود یتحمل الطرف الأجنبي (الشركة الأجنبیة المتعاقدة) كافة مصاریف البحث والتنقیب عن النفط 

طویره وإنتاجھ، مع النص على حد أدنى لقیمة المصروفات التي یتعھد الطرف الأجنبي بإنفاقھا ھذا من وت

ناحیة، وتوزیعھا على فترات زمنیة متعاقبة من ناحیة أخرى، فإذا لم یتحقق لھ الحق في الحصول على أي 

   .)٤(تعویض

ن حق الطرف الأجنبي استرداد وفي حالة اكتشاف النفط بكمیات تصلح للاستغلال التجاري، یكون م

ھذه المصاریف، وتشترك في ذلك عقود اقتسام الإنتاج اكتشاف للنفط بكمیات تجاریة مع عقود المقاولة 

على نحو ما سبق ذكره، ویسترد الطرف الأجنبي كافة التكالیف والمصروفات الخاصة بجمیع عملیات 

النفط المنتج یتم الاتفاق علیھا في العقد وتتفاوت نتاج وذلك في شكل نسبة معینة من البحث والتنمیة والإ

، بلغت ١٩٧٦ - ١٩٧٥ھذه النسبة من عقد لآخر ففي العقود التي أبرمتھا قطر وسلطنة عمان في عامي 

%) من النفط المنتج في حین تتراوح ھذه النسبة ما بین ثلاثین في المائة ٤٠ھذه النسبة أربعین في المائة (

من النفط المنتج في العقود التي أبرمتھا مصر مع الشركات الأجنبیة، أما بالنسبة  إلى أربعین في المائة

فیأخذھا  -أي الكمیة المتبقیة بعد سداد مصروفات البحث والتنمیة والإنتاج -  للكمیة المتبقیة من النفط المنتج

المتفق علیھا في ویتصرف فیھا الطرف الوطني والطرف الأجنبي وذلك وفقاً للحصة المقررة لكل منھما و

  .)٥(العقد، وتتفاوت ھذه الحصة من عقد لآخر، كما أنھا تتغیر بتغیر مستویات الإنتاج 

لإیضاح ذلك و ،تفعت الكمیة المنتجة من النفطوعادة ما تتناقص الحصة المقررة للطرف الأجنبي كلما ار

بترول وشركة شل ویننج الھولندیة مثلاً في العقد المبرم بین الحكومة المصریة والھیئة المصریة العامة لل
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 )٣٤(

، تم الاتفاق على أن توزع الكمیة المتبقیة من النفط المنتج بین الھیئة والشركة ١٩٨٧دیسمبر عام  ٢٢في 

%)، ما یزید ٢٥%) وللشركة (٧٥على الوجھ التالي: حتى مائة ألف برمیل یومیاً تكون حصة الھیئة (

%)، ٢٢٫٥%) وللشركة (٧٧٫٥یومیاً تكون حصة الھیئة ( على مائة ألف برمیل وحتى مائتي ألف برمیل

، من كمیة النفط المنتج %)٢٠%) وللشركة (٨٠ما یزید على مائتي ألف برمیل یومیا تكون حصة الھیئة (

   . )١(المتبقیة

نتاج مع شركة صینیة لتطویر حقل السابقة عقدا استثماریا بنظام اقتسام الإ یةحكومة العراقالكما أبرمت 

حدب)، وعقدا آخر مع شركات روسیة لتطویر حقل (غرب القرنة) وعقدا آخر مشابھ مع شركات الأ(

فیتنامیة لتطویر حقل (العمارة)، إضافة إلى محاولات لإكمال عقود المشاركة في الإنتاج مع شركتین 

ركات فرنسیتین ھما ألف وتوتال لتطویر حقلي (مجنون وبن عمر)، وتم إبرام عقود بنفس الصیغة مع ش

) الحلفایةحقل ( واسترالي لتطویر إیطالیة وأسبانیة لتطویر حقل (الناصریة)، ومع ائتلاف كوري وصیني

جزائري  -ومع شركات نمساویة ویابانیة وصینیة لتطویر حقل (شرقي بغداد) وأخیرا مع ائتلاف ھندي 

  .)٢(٢٠٠٨و  ٢٠٠٧واندونیسي لتطویر حقل (الطوبة) في عامي 

ارة العملیات فقد اتخذت عقود اقتسام الإنتاج طرقاً شتى، فقد درجت عقود اقتسام الإنتاج وفیما یتعلق بإد

التي أبرمتھا مصر مع الھیئة المصریة العامة والشركة الأجنبیة على التفرقة بین فترة البحث والتنقیب عن 

بیة المتعاقدة بإعداد البرامج النفط وفترة التنمیة والاستغلال، ففي الفترة الأولى یقوم المقاول الشركة الأجن

ن یتولى فحصھا لجنة مشتركة تنشئھا الھیئة والمقاول أوالمیزانیات الخاصة بأعمال البحث والتنقیب، على 

وتتكون ھذه اللجنة من ستة أعضاء یعین كل طرف ثلاثة منھم، وتعیین الھیئة  ،بعد تاریخ سریان العقد

وفي الفترة الثانیة أي فترة التنمیة والاستغلال والتي تبدأ  ،)٣(جنة من بین الأعضاء الذین عینتھمرئیس الل

عقب العثور على النفط بكمیات تصلح للاستغلال التجاري، تتولى إدارة العملیات شركة تقوم بتأسیسھا 

الھیئة والمقاول، تتكون من ثمانیة أعضاء یعین كل طرف منھما أربعة منھم، على أن یتولى أحد الأعضاء 

من قبل المقاول منصب المدیر العام، وتخضع ھذه الشركة للقوانین واللوائح النافذة في مصر في  المعینین

الحدود التي لا تتعارض فیھا مع نصوص العقد أو عقد تأسیسھا، والغرض من ھذه الشركة ھو القیام بدور 

ستغلال المنصوص علیھا الوكیل الذي تستطیع الھیئة والمقاول من خلالھ تنفیذ وإدارة عملیات التنمیة والا

ومن ھذه الزاویة تتشابھ عقود اقتسام الإنتاج مع عقود المشاركة التي أبرمتھا مصر على نحو  ،)٤(في العقد

ما سبق بیانھ، وفي عقود اقتسام الإنتاج التي أبرمتھا سلطنة عمان یتولى إدارة العملیات الطرف الأجنبي 

خمسة أعضاء ثلاثة منھم من الطرف الأجنبي، واثنان عن  على أن تشكل لجنة للإشراف علیھا تتكون من

السلطنة، وذلك طوال فترة البحث والتنقیب، ثم یتغیر ھذا التشكیل بعد اكتشاف النفط بكمیات تجاریة فیكون 
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 )٣٥(

اثنین عن الطرف الأجنبي وثلاثة عن السلطنة، وفي عقد اقتسام الإنتاج الذي أبرمتھ حكومة قطر مع 

والأمریكیة یتولى الطرف الأجنبي إدارة العملیات طوال مدة العقد، فھو الذي یضع  الشركات الألمانیة

البرامج والمیزانیات الخاصة بأعمال البحث، وكذلك برامج الإنتاج والتنمیة بعد الاكتشاف التجاري، على 

ثة أن یخضع في ذلك لمراجعة الحكومة ولجنة الإدارة التي تتكون من ستة أعضاء یعین كل طرف ثلا

   .)١(منھم على أن تكون رئاسة ھذه اللجنة لأحد الأعضاء المعینین من قبل الحكومة 

تتسم عقود اقتسام الإنتاج بخصائص مشتركة منھا أن الشركة الأجنبیة الطرف في العقد لا تلتزم تجاه 

الضرائب أو حكومة الدولة المتعاقدة بأداء أیة إیجارات أو عوائد كما أنھا لا تلتزم بأداء أي نوع من 

الرسوم، وذلك على خلاف ما كان متبعاً في ظل عقود الامتیاز وعقود المشاركة، ولعل ذلك یرجع إلى 

كون الشركة الأجنبیة المتعاقدة مجرد مقاول یعمل لحساب الطرف الوطني وفي ذلك تتشابھ عقود اقتسام 

  الإنتاج مع عقود المقاولة.

دتھا بالمقارنة بعقود الامتیاز وعقود المشاركة، إذ لم تتجاوز كما تتمیز عقود اقتسام الإنتاج بقصر م 

مدة البحث والتنقیب عن النفط في كل عقود اقتسام الإنتاج التي أبرمتھا مصر، على سبیل المثال، مع 

الشركات الأجنبیة ثمان سنوات كما لم تتجاوز مدة التنمیة والاستغلال خمسة وعشرین عاما، ومن ھذه 

   .)٢( عقود اقتسام الإنتاج مع عقود المقاولة الناحیة تتشابھ

لمساحات التي تغطیھا ھذه العقود محدودة للغایة بالمقارنة بالمساحات التي كانت تغطیھا ل وبالنسبة

عقود الامتیاز، كما أن نظام التخلي عن المناطق غیر المستغلة المنصوص علیھ في ھذه العقود أشد 

ذي كان منصوصاً علیھ في عقود الامتیاز فعلى سبیل المثال طبقاً للعقد صرامة بالمقارنة بنظام التخلي ال

، یتخلى المقاول (أي ١٩٧٦المبرم بین حكومة قطر ومجموعة الشركات الألمانیة والأمریكیة عام 

%) من المنطقة التي یشملھا العقد خلال الخمس سنوات ٥٠الشركات المتعاقدة) عن خمسین في المائة (

%) أخرى في المنطقة خلال الثمان سنوات الأولى، ولا ٢٠لى عن عشرین في المائة (الأولى، ثم یتخ

عشر عاماً الأولى، وفي ذلك تتشابھ أیضا عقود اقتسام الإنتاج  نيثلأایستبقي غیر مناطق العمل الفعلي بعد 

ات التي قد تنشأ وأن ھذه العقود قد نصت على الأخذ بالتحكیم كوسیلة لتسویة المنازع ،)٣(مع عقود المقاولة

  .)٤(بین أطراف العقد 
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 )٣٦(

  المطلب الرابع

  أطراف العقد النفطي

كما ھو معروف أن العقود النفطیة تنشأ بین طرفین، ھما الطرف الوطني المتمثل في الدولة       

المنتجة للنفط أو من یمثلھا من الھیئات والمؤسسات والشركات الوطنیة التابعة لھا، والطرف الثاني وھو 

  حدى الشركات الخاصة العاملة في مجال التنقیب عن النفط. إ

نسبة للدولة فإنھا تعتبر من بالكما وأن الطرفین لا یكونان على نفس المساواة في المراكز القانونیة ف

من جھة، وفي أحیان أخرى من أشخاص القانون الدولي العام، أما الداخلي أشخاص القانون العام 

تعمل في مجال النفط فإنھا تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وھي بذلك تعد من الشركات الخاصة والتي 

أشخاص القانون الداخلي ولیس من أشخاص القانون الدولي العام، لذلك تتمتع الدولة بسلطات وامتیازات 

في خاصة لا تتمتع بھا الشركة الأجنبیة على الرغم من قوة الشركة المالیة والاقتصادیة والتي قد تفوق 

  طراف العقد والمقصود بھا وذلك كما یأتي :أسنقوم بالتعرف على لذا  ،)١(معظم الأحیان قدرة الدولة ذاتھا 

     أولا: الطرف الوطني

یقصد بالطرف الوطني في العقود النفطیة، ما یتمثل عادة في الدولة أو إحدى مؤسساتھا أو الشركات     
ي جمیع الأنظمة القانونیة تعد ملكا للدولة أي من الأملاك العامة، التابعة لھا، حیث أن الموارد الطبیعیة ف

والدولة ھي التي تتولى استغلالھا والتعاقد بشأنھا سواء بنفسھا أو بواسطة أحدى الأجھزة التي تنشئھا لھذا 
ا الغرض، باستثناء ما ھو معمول بھ في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث أن الموارد النفطیة تعتبر ملك

نھا تقر تبعیة ملكیة باطن الأرض ألك سطح الأرض وتعتبر ملكیة خاصة ولیست ملكیة عامة حیث الم
وتظھر في العقد من خلال الھیئة  نفطیةعقود الالوتكون الدولة ھي أھم أطراف  ،)٢(تابعة لملكیة سطحھا 

دف تحقیق المصلحة العامة، لأن الدولة بھ سمابفنیا وقانونیا بالتعاقد،  ولةئالمسالعامة أو المؤسسة العامة 
عقود النفطیة إلى دعم نظامھا الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي الالدولة المنتجة للنفط تھدف من إبرام 

  . )٣(ي على المستوى الإقلیمي والعالميومواكبة التطور الصناعي والتجار
بعة لھا والتي أنشئت للقیام بمھام ن الدولة بنفسھا أو بواسطة أحدى مؤسساتھا التاإوفي العقود النفطیة ف

غلب الدول المنتجة للنفط تنیب عنھا ھذه المؤسسات أو أالثروات النفطیة ھي التي تمثل الطرف الوطني و
الھیئات التي أنشئت خصیصا لغرض إبرام العقود النفطیة باعتبار أن ھذه المؤسسات والھیئات تابعة 

ن استقلت في إأتھا وتغطي رأس مالھا وتعمل تحت رقابتھا وللدولة ولا یمكن فصلھا عنھا وھي التي أنش
   .)٤(بعض الأحیان

                                                             
  .٢٣زید، المصدر سابق ص أبوسراج حسین  (١) 
 .٣٨ص ، المصدر السابق ،د. عبد الرحیم محمد السعید (٢)
  .١٩٢ص ،المصدر سابق ،وب حل منازعاتھاد . أحمد حلمي خلیل ھندي، عقود الامتیاز البترولیة وأسل (٣)
 . ١٢٤، صالمصدر السابقد . عبد االله محمد نشوان،  (٤)
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 )٣٧(

تكون الدولة ھي الطرف الأول في العقود التي تبرمھا الدولة أو إحدى مؤسساتھا مع الطرف الأجنبي 

  .الخاصة والتي یكون الغرض منھا البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ المعنویة لأجنبیةاالمتمثل بالشركات 

  الطرف الأجنبي : ثانیا
القیام  لغرضالطرف الذي یقوم بإبرام العقد مع الدولة ھو  یةعقود النفطالیقصد بالطرف الأجنبي في 

إحدى الشركات الأجنبیة العاملة ب متمثلاكون یبالبحث والتنقیب عن الثروات النفطیة واستغلالھا وغالبا ما 

مكانیات ضخمة وخبرات فنیة عالیة إضافة إلى التطورات ن ھذه العقود تحتاج إلى إوإفي مجال النفط، 

التكنولوجیة ومبالغ مالیة مؤھلة كبیرة تفوق مقدرة الكثیر من الدول بالأخص الدول النامیة منھا، وقد لا 

تتوفر تلك الإمكانیات والعوامل إلا لدى الأشخاص المعنویة الخاصة والعاملة في مجال النفط، ومن النادر 

مع ولیم دارسي عام  إیرانرف الأجنبي شخصا طبیعیا، باستثناء العقد الذي أبرمتھ حكومة أن یكون الط

المملكة العربیة السعودیة مع اوناسیس بشأن نقل النفط والذي كان سبب  أبرمتھم، كذلك العقد الذي  ١٩٠١

  .)١(ینھا وبین شركة ارامكو الأمریكیةنزاع ب

الشركة الأجنبیة بأنھا "أي شركة  ٢٠١١والغاز العراقي لسنة  النفط قانونقد حددت المادة الأولى من و
مؤسسة خارج العراق تتمتع بالشخصیة المعنویة أو التي تؤسس وتسجل وفقا لأحكام قانون الشركات في 

%) تسعة وأربعین بالمائة من أسھم رأسمالھا مملوكة من مواطنین ٤٩العراق ولھا ما لا یزید عن (
. ونظرا لأن الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة یكون في )٢(یة عامة أو خاصة"عراقیین أو شركات عراق

على ذلك لا بد من تحدید الطرف المتعاقد مع الدولة متى  ا، وبناءیةعقود النفطالالغالب طرفا أجنبیا في 
ة والطرف یكون أجنبیا ومتى یكون وطنیا، ویتضح أن معیار التفرقة بین ما إذا كان العقد المبرم بین الدول

الآخر یكون مبرما مع طرف أجنبي أو وطني وذلك من خلال معیار جنسیة الطرف الآخر، و ھو ما 
أن الشخصیات ھو معمول بھ في القانون الدولي الخاص للتفرقة بین الأجنبي والوطني، وتفسیر ذلك 

، وبالتالي فإن ةجنسیال الأجنبیة أو الوطنیة من خلال تحدید امكان تحدید صفتھالطبیعیة أو المعنویة بالإ
تعتبر وطنیة عندما تكون متمتعة بجنسیة  یةعقود النفطالالطرف الآخر المتعاقد مع الدولة في أو الشركة 

الدولة المتعاقدة معھا وتكون أجنبیة عندما تكون متمتعة بجنسیة دولة أجنبیة أخرى مغایرة لجنسیة الدولة 
 ھو معیار الجنسیة العصر الحالي للتمییز بین الوطنیین والأجانبالمتعاقدة معھا، والمعیار المعمول بھ في 

ن إوبصفة عامة ف الجنسیة بأنھا: رابطة قانونیة وسیاسیة ینتمي الشخص بمقتضاھا لدولة معینة تعرفو
كما أخذت بھذا الضابط اتفاقیة  ،)٣(الصفة الأجنبیة تلحق بكل شركة لا تتمتع بجنسیة الدولة المتعاقدة معھا

الخاصة بتسویة منازعات الاستثمار بین الدول  ١٩٦٥الدولي للإنشاء والتعمیر في واشنطن عام  البنك
یقصد برعایا الدولة  ) منھا بأنھ"٢٥ومواطني الدول الأخرى، فقد نصت في الفقرة الثانیة من المادة (

  الأخرى المتعاقدة:

                                                             
 .١٢٥عبد االله محمد نشوان، المصدر السابق، صد.  (١)
 . ٢٠١١من مشروع قانون النفط والغاز العراقي لسنة  ١٩/ الأولىالمادة  (٢)
عب  د االله  د. و .٢٩٣، ص ٢٠٠٥ت الدولی  ة الخاص  ة، دار النھض  ة،  د. بش  ار محم  د الأس  عد، عق  ود الاس  تثمار ف  ي العلاق  ا  (٣) 

  .١٢٦محمد نشوان، المصدر السابق، ص

o b e i k a n d l . c o m



 )٣٨(

  زاع.النكل شخص طبیعي یتمتع بجنسیة دولة أخرى غیر الدولة الطرف في  .١

  .)١(كل شخص معنوي یحوز جنسیة دولة أخرى غیر الدولة الطرف في النزاع.."  -ب

أي  الشركة الأجنبیة بأنھا" ٢٠١١وقد عرفت المادة الأولى من قانون النفط والغاز العراقي لسنة  

وكة شركة لا تحمل الجنسیة العراقیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وتسجل وفقا لأحكام قانون الشركات ممل

%) خمسون من المائة من أسھم رأسمالھا من قبل ٥٠أو غیر مباشر و بنسبة أكثر من ( بشكل مباشر

وبذلك تتحدد الصفة الأجنبیة للشركة المتعاقدة وفقا للمعیار  ،)٢( أجانب أو شركات أجنبیة عامة أو خاصة"

ة الأجنبیة متى ما كانت السائد وھو معیار أو ضابط الجنسیة حیث تكون الشركة المتعاقدة تحمل الصف

جنسیة الدولة المتعاقدة معھا وفي معظم الأحیان تكون الشركات التي تعمل ل مغایرةتتمتع بجنسیة أخرى 

نھا أ في مجال النفط شركات خاصة تابعة للقانون الخاص في الدول التي تحمل جنسیتھا،  وعلى الرغم من

ة لرقابة وإشراف الدولة التي تحمل جنسیتھا ن خاضعونھا تكأتكون من أشخاص القانون الخاص إلا 

وتتصرف وكأنھا جھاز وطني ذو نشاط تجاري، مثال ذلك شركة البرتش بترولیوم البریطانیة حیث أن 

، الإدارة%) من رأس مالھا كما وأن للحكومة عددا من الممثلین في مجلس ٥١( الحكومة البریطانیة تحوز

نفط في بعض الأحیان من أشخاص القانون العام في الدولة التي وقد تكون الشركات العاملة في مجال ال

تحمل جنسیتھا من قبیل ذلك شركة ایراب الفرنسیة تعتبر مؤسسة عامة ذات طبیعة صناعیة وتجاریة وفقا 

ولا یوجد أي ضرورة للتفرقة بین العقود التي تبرمھا ، )٣( ١٩٦٧دیسمبر عام  ١٧للمرسوم الصادر في 

ص الأجنبیة الخاصة أو العامة، وذلك على أساس أن الطائفة الأولى من العقود تثیر نفس الدولة مع الأشخا

المشكلات القانونیة التي تثیرھا الطائفة الثانیة، ومن ثم یجب أن تلقى كل من الطائفتین معاملة قانونیة 

بیر من الأھمیة، واحدة، وتبریر ذلك أنھ إذا كانت صفة الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة على جانب ك

 .)٤(ثیر على الطبیعة القانونیة للعقدولكنھا لیست في تحدید النظام القانوني للعقد ولیس لھا تأ

إن الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة في عقود النفط غالبا ما یكون من إحدى الشركات الكبرى العاملة 

دید الصفة الأجنبیة للشركة ھو ضابط الضابط في تح نإو المعنویةفي مجال النفط، وھو من الأشخاص 

الجنسیة، ولمعرفة جنسیة الأشخاص الاعتباریة توجد عدة معاییر منھا معیار جنسیة الأشخاص المكونین 

فالشركة المتعاقدة تحمل الصفة  ،)٥(للشخص المعنوي أو معیار مكان التأسیس أو مركز الإدارة أو الرقابة 

، وإن جنسیة الشركة )٦(في العقدالأول جنسیة الدولة المتعاقدة الطرف الأجنبیة متى ما تكون غیر متمتعة ب

الأجنبیة في الغالب تتحد وفق جنسیة رأس المال والتبعیة القانونیة لدولة أخرى وتكون خاضعة لرقابتھا 
                                                             

 .٣٠صزید، المصدر السابق  أبوسراج حسین د.  (١)
  .٢٠١١قانون النفط والغاز العراقي لسنة من  ١٨فقرة  الأولىالمادة  (٢)
 .١٧٠٠محمد یوسف علوان، المصدر السابق صد.   (٣)
 .١٦٣ة السید الحداد، المصدر سابق، صحفیظ (٤)
 –كلی ة الق انون والعل وم السیاس  یة     إل ى عب د رزی ج أس ود ال دلیمي، النظ ام الق  انوني لعق د الامتی از، رس الة ماجس تیر مقدم  ة           (٥)

  .١١٦ص ٢٠١٠نةجامعة الانبار، س
 .١٦٥صق،  سابالمصدر الحفیظة السید الحداد، ود.. ٣٤زید، المصدر سابق ص أبوسراج حسین د.  (٦)
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 )٣٩(

وبالنسبة وسیطرتھا والأمثلة على ذلك كثیرة من الشركات الأجنبیة العاملة في مجال الصناعة النفطیة 

عیار المعتمد في تحدید الصفة الأجنبیة للشخص المعنوي الاعتباري، فقد أجابت عن ذلك، أغلب للم

) ٢٣التشریعات باعتماد الصفة الأجنبیة لمكان التأسیس ومكان مركز الإدارة الرئیسي مثال ذلك المادة (

ؤسسة في والتي نصت على أن " تكون الشركة الم ١٩٩٧لسنة  ١٢من قانون الشركات العراقي رقم 

كما اعتمد ، )١(العراق وفق أحكام ھذا القانون عراقیة "، واشترط أن یكون مقر الشركة الرئیس في العراق

وبالمعیار الأخیر أخذت الاتفاقیة المنشئة  ،)٢(الصفة الأجنبیة لملكیة رأس مال المستثمرالآخر البعض 

اعتمد المشرع العراقي في قانون ومقابل ذلك  ،)٣(١٩٧١عربیة لضمان الاستثمار لعام للمؤسسة ال

ي الاستثمار على معیار التسجیل لتحدید جنسیة الشركة الأجنبیة ومن ثم التمییز بین الشخص المعنو

.. یخص المستثمر المعنوي العراقي" / ي) فیما١حیث نصت المادة ( ،الوطني والشخص المعنوي الأجنبي

" أما إذا كان مسجل في الخارج فیأخذ وصف  وسجل في العراق إذا كان شخصاً معنویاً أو حقوقیاً

 إذا كان شخص أجنبیاالمستثمر الأجنبي كما نصت على ذلك نفس المادة في الفقرة (ط) ".. ومسجل في بلد 

وفي ضوء موقف المشرع العراقي یأخذ الاستثمار الصفة الأجنبیة بحسب جنسیة  ،معنویاً أو حقوقیاً"

جنبیة لرأس مال المستثمر فالصفة الأجنبیة للمستثمر ھي التي تؤثر المستثمر بغض النظر عن الصفة الأ

   .)٤(في تحدید طبیعة ووصف الاستثمار وبالتالي یضعف تأثیر الصفة الأجنبیة لرأس المال في ھذا الإطار

  المحل الذي ترد علیھ العقود النفطیة  ثالثا:

لتي تبرم في إطار المعاملات الداخلیة أو إن العقود النفطیة تتمیز عن بقیة العقود الأخرى سواء تلك ا

التي تبرم في المعاملات الدولیة الخاصة، من حیث المحل أو الموضوع الذي تنصب علیھ ھذه العقود، 

وإن عقود النفط لیست كبقیة العقود العادیة التي تنقضي بعملیة واحدة وإنما یتضمن العقد النفطي استخراج 

ة طویلة، فبموجب العقد النفطي تقوم الشركة العاملة نیة لفترات زمیالطبیعموارد الواستغلال مورد ھام من 

في ھذا المجال بالبحث والتنقیب عن النفط في إقلیم الدولة المتعاقدة أو في جزء منھا خلال فترات زمنیة 

تقوم  معینة، وذلك حسب ما تم الاتفاق علیھ في العقد، وإذا نجحت في اكتشاف النفط بكمیات تجاریة فإنھا

بالأعمال اللازمة للمحافظة علیھ وتنمیة الحقول المكتشفة، ومن ثم تقوم بإنتاجھ واستغلالھ، وقد یشتمل 

مثل نقل النفط وتكریره  كشافالعقد على العدید من العملیات الأخرى إلى جانب البحث والتنقیب والاست
                                                             

لك  ل م  ن الق  انون   بالنس  بة  الح  ال ك  ذلك ١٩٩٧لس  نة  ١٢) الفق  رة الثانی  ة م  ن ق  انون الش  ركات العراق  ي رق  م     ٢٣الم  ادة ( (١)
 المصري والسوري واللیبي واللبناني.

 .٤٥، ص١٩٨٨، الإسكندریةخصائص وطبیعة عقد ضمان الاستثمار العربي، مؤسسة الشباب الجامعة،  –د. ھشام خالد (٢) 
ن یك ون ف رداً م ن م واطني الأقط ار      أ) " اش ترط ف ي المس تثمر ال ذي یقب ل طرف ا ف ي عق د الت أمین          ١٧نصت الم ادة (  حیث (٣)

أسھمھ مملوكة بصفة جوھریة لأحد ھذه الأقطار أو لمواطنیھا ویكون مركزه  أوالمتعاقدة أو شخصاً اعتباریاً تكون حصصھ 
لتحدی د   معی اراً  ١٩٦٥ح دد اتفاقی ة واش نطن لتس ویة منازع ات الاس تثمار لع ام        حد ھذه الأقطار" ومقابل ذلك ل م ت أالرئیس في 

ح د ال دول المتعاق دة خ لاف الدول ة الط رف       أاكتفت بعبارة الشخص المعنوي الذي یحم ل جنس یة    المعنوي بلجنسیة الشخص 
 ).٢٥/٢المادة (النزاع... في 
ام الق  انون ال  دولي الخ  اص، دار المطبوع  ات الجامعی  ة     د. ص  فوت أحم  د عب  د الحمی  د، دور الاس  تثمار ف  ي تط  ویر أحك         (٤) 

 .٤٧١،ص٢٠٠٥سنة  الإسكندریة،

o b e i k a n d l . c o m



 )٤٠(

وموضوعھ ھو استخراج  یةالنفط عقودالإذا المحل في  .حسب ما تم الاتفاق علیھ في العقدب وتسویقھ

واستغلال الثروات النفطیة وھي ثروات ذات أھمیة حیویة، وإن أھمیة ھذه العقود ترجع إلى أھمیة 

وإنما  والتي تعد وسیلة لاستغلالھا واستثمارھا، فالنفط لیس سلعة تجاریة فحسبذاتھا الثروات النفطیة 

  .)١(سلعة استراتیجیة وسیاسیة

لدول المنتجة لھ، والتي تنتمي غالبا إلى طائفة الدول النامیة أو دول لدیة وسیاسیة لنفط أھمیة اقتصال

العالم الثالث، وللدول المستھلكة لھ التي تنتمي دائما إلى طائفة الدول الصناعیة المتقدمة فالنفط بالنسبة 

نفط بالنسبة للدول لغالبیة الدول المنتجة لھ، یعد المصدر الرئیسي للدخل القومي، حیث تشكل عوائد ال

% من الدخل القومي لھذه الدول والتي تعتمد علیھا الدول المنتجة في النھوض بتنمیتھا ٩٦المنتجة قرابة 

  . )٢(الاقتصادیة والاجتماعیة 

                                                             
  .٣٦زید، المصدر السابق ص أبوسراج حسین د.  (١)
 .١٩٢، صأحمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، المصدر السابقد.  (٢)
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